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  توأمة شرعية الحكومات مع مباديء الحكم الرشيد في إقليم كوردستان

  دراسة تحليلية
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  الملخص:

ً من معايير شرعية أية دولة على المستوى الدولي، ومن ذلك  صفة إن إضفاء الفإنَّ مبدأ الحكم الرشيد يعد معياراً مهما
سلطة لأسس الخاصة بمبدأ الحكم الرشيد فيما يتعلق بتقلد الالشرعية لأية حكومة تتوقف على مدى إلتزامها با

. ا على الآخروممارستها.ومن ذلك فإن هذا البحث يحاول أن يبرز العلاقة الوطيدة بين المفهومين ومدى تأثير أي منهم
ية لإضفاء شرع بصورة إلتزام الحكومة بإجراء إنتخابات حرة تعددية كمبدأ من مبادئ الحكم الرشيد من العوامل المؤثرة

والعمل في  الوصول إلى السلطة وفي جانب آخر تقيد الحكومة بإحترام سيادة القانون وتطبيقه بمعيار واحد على الكل
 مبادئ الحكمكإطار الدستور وشفافية مصادر القرار والإيرادات و النفقات العامة وإحترام مبادئ حقوق الإنسان كلها 

  شرعية للحكومات عند ممارستها للسلطة.الرشيد يؤدي إلى إضفاء الصفة ال
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@@

Abstract@@

The principles of good government inside a country, is one of the most important governing 
criteria of each country on the international level, Thus, giving the feature of governing to 
each government depends on the commitment of that government to the specific principles 
of good governing in order to let the government reach the authority and its application. So, 
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this study attempts to investigate the tight relationship between good government and 
legitimacy which are two important concepts of statehood. Each one of them can impact on 
another one directly. i.e., if the government commits to a free election as a good governing 
principle leads to giving legitimacy to that government to reach the authority and become a 
state. On the other hand, committing the government to respect the authoritative law and 
applying the law on every one equally and working within the constitution to lead the 
conspiracy of decision making and income and expenses and respecting the principles of 
human rights which are principles of good government which gives the legitimacy feature 
to governments  and applying their authorities.   
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  المقدمة

  أولاً/ التعريف بموضوع البحث:
فس الوقت؛ تعتري السلطة السياسية في حالات غير طبيعية مجموعة من الأزمات والمعوقات القانونية والسياسية في ن

دون  سوأ التقديرأالسير الإعتيادي والقانوني لها، وتوليها عرش الحكم أو بقائه في  التي تحول دون شرعية هذه السلطة و
ا الإختلال إحتساب لأي معيار قانوني أو سياسي وهي ماتسمى بفجوة الشرعية في تلك البلاد، وبطبيعة الحال تأتي هذ

لد لأمر تصل البسدة الحكم. وفي نهاية ابالشرعية بدوافع ثورية او حركية أو كاريزمية السلطة تعطي لنفسها البقاء في 
دلاع ا أو حتى إنوالحياة السياسية والقانونية والإقتصادية والإجتماعية إلى عدم الإستقرار في جميع المجالات وزعزعته
 ية ونية والسياسالثورات والإنقلابات العسكرية لقلب السلطة وفي النتيجة تؤدي إلى إفتقار هذه السلطة الشرعية القانو

  تجنبها لمبادئ الحكم الراشد.
  ثانياً/إشكالية البحث:

مة الرشيدة تتمحور اشكالية دراستنا هذه في تناول شرعية الحكم أو الحكومة الشرعية من منظار ما هو معروف بالحكو
م كوردستان والمبادىء التي تحكمها، ومن ذلك وصول البحث الى نقاط الصلة الأساسية ما بين شرعية الحكومة في إقلي

ومة الراشدة الشرعية من حيث ممارسة الحكم فيه.مما يعني ان الحكمن تقلد السلطة فيها عن طريق الإنتخابات، وأوجه 
  هي التي تكون حكومة متزينة بالشرعية، أما الحكومة غير الشرعية لايمكن لها أن تلعب ذلك الدور 

  ثالثاً/أهمية الموضوع:
النظام  وب من أسلوبالقانونية التي أملاها التحول الهائل والانتقال الأص اضيعيعد موضوع هذه الدراسة من المو

ية ة والإحتكارالسياسي التقليدي الذي لا يحترم ولا يحتسب للقانون وسيادتها والإلتزام بمجموعة من المبادئ التسلطي
 يادة متسمكةوالتوارث في تقلد مناصب السلطة، وعدم مساواة المواطنين أمام القانون وتنفيذ الفروق الطبقية وتحت ق

اواة أمام سانية والمسسلطة وبذرائع واهية و هشة ، إلى نظام راشد تسوده المفاهيم القانونية والإنبالبقاء والديمومة في ال
لسيادة المواطن وا القانون فيما يتعلق بجناحي الحقوق والواجبات، والعدالة السياسية والشفافية والمساءلة لكل مقصر بحق

ا من حيث ا القانون، وصيانة إستقلال السلطات وإنفصالهالمطلقة للقانون وإلتزام السلطة بالمدة التي حددتها له
ليها مصلحة إالإختصاصات والتعاون فيما بينهم لأجل خدمة الجمهور وإستمرار المرافق العامة وتطويرها وفق ما يربو 

  الجميع ودون إعتبارات موهومة.
  رابعاً/منهجية البحث:

لحات والوصفية من حيث التوصيف القانوني لكل من المصطتعتمد هذه الدراسة المنهجية القانونية التحليلية ، 
  العراق. -والمواضيع التي تأتي في هذه الدراسة وتطبيقاتها القانونية على مستوى إقليم كوردستان

  :خامساً/هيكلية البحث
عية تقلد تناسق مبادىء الحكم الرشيد مع شرنخصص  المبحث الأول الى دراسة تتناول هذه الدراسة في إطار مبحثين 

لطة. السلطة في اقليم كوردستان في سياق مطلبين، الأول :نخصصه لدراسة المشاركة السياسية وشرعية تولى الس
 لرشيد وشرعيةاالحكم  مبادىءتأقلم والثاني : ندرس فيهالمشاركة السياسية والإنتخاب. أما المبحث الثاني نتناول فيه 

اني : أمامه. والث في إقليم كوردستان ضمن ثلاثة مطالب . الأول : يتم فيه دراسة سيادة القانون والمساواةلحكم ممارسة ا
حاسبة. مسائلة والمنخصصه الى دراسة توازن السلطات السياسية والإدارية. أما الثالث والأخير نتناول فيه : الشفافية وال

  تاجات ونقدم بصددها بعض من التوصيات الضرورية .وننهي البحث بأبرز ما توصلنا الية من استن
  

  المبحث الاول
  تناسقمباديء الحكم الرشيد مع شرعية تقلد السلطة في الإقليم

 لي السطة فيينطوي هذا المبحث دراسة مجموعة من المحاور الأساسية بما يخدم تأقلم مباديء الحكم الرشيد وشرعية تو
رشيد والتي لب الأول يوضح مفهوم المشاركة السياسية كمطلب من مطالب الحكم الالإقليم نظرياوًتطبيقياً، ففي المط

بإعتباره  رق الإنتخابترتبط جذرياً بالوسيلة الديمقراطية الأساسية لإسناد السلطة ألا وهي الإنتخاب، وفي الثاني يتم التط
  الوسيلة السلمية والوحيدة لتداول السلطة.

  
  المطلب الأول

  السياسية وشرعية تولي السلطةالمشاركة 
 ك لإرتباطهالاريب أن شرعية السلطات السياسية أو انعدامها مسألة جدلية قديمة،وباتت كذلك حتى وقتنا الحاضر، وذل

لسياسية االأساسي بتحول المجتمع من مجتمع مدني إلى مجتمع حضري تسوده قيم مثلى وأهداف عُلى، حيث أن الفلسفة 
  بهذه القضية في كل مراحل الحياة السياسية.  لها الإهتمام الكبير

كما إن المشاركة السياسية للأفراد ورضاهم عن من يتولى زمام الحكم للمجتمع تأتي كمعطى أساسي من المعطيات التي  
الى تؤكد على الرضا والقييم الإجتماعية وإتباع آلية تقلد السلطة و ممارستها،ففي المجال الأول يستوجب أن يصل الحاكم 

ً وأن يلتزم بالمدة التي  زمام الحكم عن طريق إنتخابات قانونية ونزيهة وشفافة وحسب المعايير المعتمدة دولياً وداخليا
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حددتها الدستور والقانون للتنازل عن السلطة و سماحه بالتداول السلمي للسلطة دون إيجاد عواقب ومعضلات التي تحول 
  دون تحقيق هذا الغرض.

ات تعد أداة من أدوات إسناد السلطة للحكام من جهة، وتعد وسيلة لمراقبة الجماهير عليهم أي أن هناك وأن الإنتخاب 
علاقة وطيدة بين النظام السياسي والنظام الإنتخابي المتمثل بمدى إلتزام السلطة السياسية بمبادئ الديمقراطية وتوفير 

نجد أن النظام الإنتخابي يكون ضامن لكل لذلك، وبهذا فإن هذا المشاركة السياسية الحرة للجميع ودون إستثناء هذا ما 
  .1النظام يكون عنصراً من عناصر الحكم بأسره

 .2وهذا ما يتوافق مع تعريف الشرعية القائل (بان الشرعية هي أساس السلطة وتبرير الخضوع والطاعة الناجمة عنها)
 مما يحوم معنى الشرعية فيهما حول  3)أو هي (السلطة تكون شرعية عندما يمتثل للإجماع الشعبي

ض لسلطة، تفترلالتعبير عن حالة الرضا والقبول التي يبديها المواطنون إزاء النظام السياسي ، وتمثل قاعدة قانونية 
 وحدة فعلية بين السلطة والمجتمع، وممارسة فعلية للأهداف المشتركة بينهما.

ف ندرس السلطة في المجتمعات المعاصرة، وكمصدر لشرعية الحاكم سو هذا وقبل الولوج في الإنتخاب كوسيلة لتقلد 
  في فرعين(الفرع الأول) مصادر الشرعية السياسية ونبحث في أسباب فقدانها(الفرع الثاني).

  

  الفرعالأول
  مصادر شرعية النظام السياسي

  الى : نتطرق في هذا الفرع إلى تحديد مصادرشرعية النظام السياسي.والمصادر تلك تتفرع
وهي أقدم انواع المصادر التي تنحدر شرعية السلطات والحكومات منها في فترات :الشرعية التقليدية التاريخية -1

تاريخية والتي ترتكز على مجموعة من الأعراف والتقاليد قبلية أوعشائرية أو دينية لكي ينال رضى المحكومين و 
 4الإلهي في القرن الوسطى في أوروبا.إقناعهم بشرعية المستولى عليهم كإستخدام الحق 

دامت هذه الحالة من شرعية الحكومات و إقناع الشعوب فترة طويلة من الزمن تعاقبت بموجبها الحكومات والسلاطين 
التي أستولت على الحكم، ولكنها بائت بالتآكل و الإخماد في فترات زمنية متأخرة وحل محلها المصدر الذي أعتنى 

. بعدما أدرك المواطن الأوروبي وغيرهم بأن هذه النوعية لتسنم السلطة وإدعاء 5نونية والمنطقية الفكريةبالعقلانية القا
الشرعية لم تكن إلا وسيلة إعماء الجمهور والذي لم تنبت منها سوى الإستبداد و إرساء دعائم الظلم والطغيان وقمع 

في العالم بات يناهض ويناضل من أجل القضاء على الجماهير، ونتيجة حتمية وطبيعية لتطور الطبقة المحكومة 
معالمها؛ إلا أنه ومع هذا التطور الفكري نرى في هذا القرن أن مجموعة من الدول تسود نفس العقلية و الطبقية دون 
الإعتماد على المعايير الرشيدة والرصينة مثل دول إفريقية وآسيويةتتصدرون دول المتخلفة وفاقدين للشرعية وعلى 

  .6لرغم من ذلك بقيت هذه السلطات على الحكما
تتميز هذا النوع بأنه يعتمد على تقديس شخص القائد و أسطوريته ): شرعية الشخصية القيادية(كاريزمية القائد -2

ً ما، وخلع السلطة على نفسه وإعتباره أنه مصدر الشرعية بعينه؛ لإنه صمام البلد أو ماشابهه من العناوين  نوعا
اللجوؤ إليه في كل الأمور وتدخله الصريح والتام في كل ما يريده دون مراقبة فعلية وتحجيم سلطاته، والتسميات، و

وهو الذي يقرر في مصلحة البلاد ويتمحور حوله كآفة القضايا والمخالِف رأيه مخالف للقانون ومصلحة البلاد 
تاليتارية الحكم و قائده بحيث لولاه لما تصلح ،وهذا ما ينسجم تماماً مع تو8. ويسمى أيضاً القائد الكاريزمي7بأسره

                                                           

  - سع�1 ب�شع��، القان�ن ال1س�0ر. وال'-, ال
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، 24والقان�ن�ة ، ال	?ل1  ال<�ع�ة وال	<�وع�ة،م?لة جامعة دم<= للعل�م الإق0:اد9ة د.أح	1 ناص�ر.،ال'-ام ال
�اسي وج1ل�ة -2

 . 352، ص 2008، 8ع 
353.3،صال	:1ر نف
ه -  
22.4،ص2003خ	�N ح&ام والي، إشLال�ة ال<�ع�ة في الأن-	ة ال
�اس�ة الع��Hة،ب��وت،م��& دراسات ال�ح1ة الع��Hة، -  
  131.5،ص2006ل91	ق�ا�Sة في ال�RS الع�Hي، ب��وت،م��& دراسات ال�ح1ة الع��Hة،أح	1 الأصغ� الل�ام، ال	
ألة ا -5
ف	)لاً دولة ف'&وYلا، وغام(�ا،وت'&ان�ا،ودول أخ�W ت	1د ش�ع�0ها عY�S R= إنV0اUات وه	�ة وخال�ة مR م�W�0 الإنV0اUات ال�ق�ق�ة -6

  . ت وم:� ول�(�ا وY	R و ال:�مال وال
�دانودون ت�اف� ش�وa ال'&اهة وال<فاف�ة م)ل الع�اق في حق(ة ال0
ع�'ا

3.7،ص2013ام�R م�	1 دب�ر، ال'-, ال
�اس�ة ال	قارنة، دون مLان وس'ة ال*(ع، -  
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البلد للحياة المتنعم المترفه علماً أن العكس صحيح تماماً. وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الدول الدكتاتورية تعتمد 
  على هذا النوع من الشرعية لأجل إضفاء الشرعية على حكوماتهم.

ة لإصباغ شرعيته السياسية كثيرة سنورد مثالاً من بين هذه الدول ومن أمثلة الدول التي كانت تعتمد على هذه الطريق
  .9و ليبيا  و السودان الحالي و اليمن وغيرها) 2003و العراق لحد عام 2011منها( جمهورية مصر لحد عام

،  يعد اسلوب الوراثة أقدم الوسائل التي عرفت في اسناد السلطة وأكثرها انتشاراً في الماضي:الشرعية الوراثية -3
وتتسم هذا النوع من المصادر لشرعية السلطات والحكام والأمراء الملوك طريقاً لايزال سائداً في زوايا الحكم في 
الدول العربية ومجموعة من الدول غير العربية، و إنها مبنية على التوارث بين سلالة أو عائلة سياسية واحدة عبر 

ها عدم مأسسة المشاركة السياسية وعدم تداول السلطة بطريقة مر الزمان وتستند عادة إلى قبلية الحكم ونوات
ديمقراطية، والمثال البارز هي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وغيرها من الدول، على من ان هذه 

 كإشهار سلطاتهم بالملكية 10الأنظمةحاولت تدعيم شرعيتها بمظاهر العقلانية القانونية كمصدر إضافي للشرعية
 الدستورية و تأسيس السلطات الأساسية في مملكتهم كالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. 

لت لحقيقة تحوولم تبق النظام الملكي على هيئة وشاكلة واحدة فيما يتعلق بالوصول الى السلطة وممارستها،بل في ا
ول وهذا التح فع الوعي المتزايد للمواطنينالملكية من ملكية مطلقة الى ملكية دستورية بسبب الضغوط الداخلية ور

 ن نشير الىألم يشمل كل المجتمعات بل هناك من المجتمعات ما بقي النظام الملكي فيها مطلقاً. لذا من الضروري 
  النموذج التقليدي والنموذج المتحول من النظام الملكي:

. 11يحكم ويركز جميع السلطات في متناوله: وهو ما يعرف بالملكية المطلقة ، وفيه الملك  النموذج التقليدي  -أ
ً مما تعد هذه الوسيلة للوصول الى  وحتى مع وجود السلطة التشريعية فيه فإن إرادة الملك تكون أعلى شأنا

 السطة غير شرعية.
ً تشريفياً، وهناك  النموذج المتحول  -ب :  والذي يعرف بالملكية الدستورية ، ففيه الملك لايحكم بل يشغل منصبا

. وشرعية هذا النموذج متوقف على شرعية 12مجلس أو مجالس منتخبة تتمتع بالسلطة الفعلية في الدولة 
طريق أصوات  المجالس المنتخبة لكونها تحوذ على السلطات الفعلية للحكومة وتسند لها السلطة تلك عن

  الناخبين .
وهذا النوع من المصادر التي شاعت في الآونة الأخيرة أكثر من السابق تعد المثال :شرعية الإنقلابات والثورات -4

البارز لإعتماد السلطة الجديدة هذه الطريقة لتقلد مفاصيل الدولة وإرساء المبادئ والمعتقدات التي من أجلها ثار 
من الشعب كما رأيناه في الدول العربية إبان الثورات الشعبية المسماة بالربيع العربي  الشعب، ومن هنا يستمد قوته

التي أطاحت بأكثرية السلطات المتربعة على عرش الحكم منذ قرون وحكموا البلاد بأقسى أنواع الحكم وتصفية 
لتظاهرات والعصيان المعارضين لهم وإسكات الجماهير وعدم السماح بالأنشطة المدنية مثل الإحتجاجات وا

المدني وغيرها. وتعتبر الحكام وخاصة في الأنظمة السياسية العربية الشرعية الثورية بمثابة عقد إجتماعي بينهم 
وبين شعوبهم متعهدين بناء دولة تسودها العدل والمساواة و متوافرة فيها القييم الإجتماعية وحقوق المواطنة 

لكسب الجماهير والرضا بما تفرضها هذه السلطة عليهم مثل(تحرير الفلسطين، وإبراز الشعارات البراقة والمزيفة 
والوحدة العربية، وعدم السماح بالإنقسام الداخلي..) وهذه بطبيعة الحال ماهي إلا وسيلة لتمتين السلطة وتقوية 

 . 13نفسها و الميل صوب دكتاتورية جديدة تقمع الشعوب والجهات المناوئة لها
ان تتمازج مدلول الثورة بالإنقلاب إذ أن السلطة العسكرية تقوم بإدارة الحكم السياسي لفترات وفي بعض الاحي

طويلة وتبقى على عرش الحكم و يجعل نفسه صاحب الثورة وتتحول بذلك الحكومة إلى الحكومة العسكرية 
ً معالم الحكومة المدنية المصطبغة بالشرعية. إذ عرفت تلك الحكومات م ن قبل العديد من الخبراء وتضمحل تماما

في مجال السياسة منها(جيفن كندي) الذي عرفتها بأنها الحكومة التي تستولي على السلطة بدون الإعتماد على 
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0
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. وجدير بالإنتباه أن مسألة إقرار شرعية الثورات والمقاومات ليست جديدة أومن 14الوسائل الدستورية والشرعية
نما قديمة وعلى سبيل المثال أقر إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي خلق الأنظمة والمواثيق الدولية وإ

بمقاومة الطغيان والإستبداد ضد النظام السياسي والحكومة التي تتبنى الظلم والقمع وذلك بنصه (غرض كل 
الأمن  اجتماع سياسي حفظ الحقوق الطبيعة التي للإنسان والتي لا يجوز مسها. وهذه الحقوق هي: حق الملك وحق

  15وحق مقاومة الظلم والاستبداد)
للسلطة  : تكفل دستور كل دولة بمجموعة من الأسس والمبادئ التي ترتبط الشرعية الدستوريةالشرعية الدستورية5-

نين تور والقواالسياسية بها، فالسلطة السياسية جاءت على مقاليد الحكم عن طريق الآلية الدستورية المرسومة في الدس
ي ايتعلق بتولمالإنتخابات العامة الشفافة والنزيهة.هذا ما سوف ندرسه في المطلب الثاني من هذا المبحث وخاصةً مثل 

  السلطة عن طريق الإنتخاب .
 

  الفرع الثاني

  أسباب فقدان شرعية الحكومات

شل السلطة ويمكن ان ينتناول في هذا المجال أهم أسباب زوال شرعية الحكومات والنظام السياسي القائم على السلطة 
  وكالآتي:بسيرها العادي الطبيعي القانوني للتصرفاتها 

: لاشك ان النظم السياسية دوماً تطمح لكسب الرضا الجماهيري والشعبي لكي تستمر شرعيتها إنتهاك الدستور-أولاً 
لإنه هو الفيصل بينها وبين القانونية، وإن الضمان الأساس لبقاء شرعيتها هي الإلتزام التام بالدستور وما نص عليه 

المواطن والشعب وبطبيعة الحال فإن أي تنصل من أحكام الدستور ومبادئه تحد وتقلل من ثقة المواطنين والشعب قاطبة 
ف  16بالسلطة القائمة لذلك عليها الحذر التام من إنحراف و تأويل او خرق أحكام الدستور والتعنت من تطبيقه. وقد عُرِّ

.فإذا 17ه ( إتيان أي فعل مخالف لنص أو نصوص دستورية سواء كانت تلك المخالفة صريحة أو ضمنية)هذا المفهوم بأن
ما مارست حكومة من الحكومات الإنتهاك الخطير للدستور وعدم الإلتزام بمنطوقه تؤدي بهذه السلطة إلى هاوية فقدان 

  التي تدعي ديمقراطيتها.الشرعية المكتسبة لإن أساس شرعيتها هو الدستور وبالأخص في الدول 

ن انتهاكها ومع ان تتسلم الحكومة السلطة عن طريق انتخابات نزيهة مما يعني تمتعها بشرعية تقلد السلطة ، الا ا 
م احكام للدستور تفقدها الشرعية لأن شرعية الوصول للسلطة متصلة بشرعية ممارستها والتي تعبر الأخيرة بإلتزا

ً يمكننا معه القول بأن الشرعيتين (تقلد السلطة وممارستها) مرتبطتان بصورالدستور وعدم انتهاكها.مما    .  ة جذرية معا

 ً من السمات البارزة للدول والحكومات الدكتاتورية والتي لم ولن إستعصاء التداول على السلطة سلمياً وعملياً: - ثانيا
ً مع الفائز الذي تمخض عن إنتخابات جارية ً في  تسمح للتداول لسلطة سلميا في البلد وهذه الحالة ستجد أكثر وضوحا

الدول النامية في العصر الحاضر وفي قارتي آسيا وأفريقيا ومن بين هذه الدول هي الدول التي تتبنى نظام الحزب 
الذي يحكم الجمهور بمحض إرادتها وعدم السماح بالمعارضة السياسية حتى ولو كانت هذه المعارضة  18الحاكم المطلق

                                                           

�v ال1ول في الع
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مارسة أقصى أنواع التعذيب البدني والنفسي ضدهم وتشريدهم أو إعتقالهم وزجهم في زنزانات خاصة صورية وم
 لوجهاء المعارضة وقياداتهم البارزة وتصفيتها بدواعي واهية ومزيفة.

وعلى الرغم من أن دساتير تلك الدول لم تكن خالية من المبادئ السامية والأساسية كمبدأ المساواة وتوفير فرص  
  المعارضة السياسية و توازيها بالدول الغربية المتقدمة .

 ً لمتفرقة من لدان اي البالأنظمة السياسية وبكآفة أنماطها ف تجاوز المدة القانونية وتبني التمديد الإجباري للسلطة: –ثالثا
 قارتي آسيا وأفريقيا على وجه الخصوص تقومون ببعض الإجراءات والممارسات غير دستورية في بعض الاحيان

  لتالي .للتمديد بشرعيتهم السياسية ومهما كلف من الثمن، ونتطرق الى هذه الحالة بشيء من التفصيل في الفرع ا

  المطلب الثاني
  الشرعية الدستورية والإنتخاب

السلطة،  نتناول دراسة هذا المطلب في فرعين ،نخصص الفرع الأول لتوضيح فكرة الإنتخاب كوسيلة من وسائل اسناد 
  والفرع الثاني سوف نبحث في تجربة حكومة الإقليم في الإعتماد على هذه الوسيلة لإسناد السلطة فيها.

  
  الفرع الأول

  فكرة الإنتخاب
الشرعية متمثلة في الغالب بشرعية الإنتخابات لذلك تعد شرعية تقلد وممارسة معاً، فإذا وكما قلنا سلفاً أن هذا النوع من 

ما إنحرفت السلطة السياسية عن الدستور والمعايير الإنتخابية المعتمدة على الاقل في الدولة تعد فاقدة للشرعية، وتوازي 
ً مع إرادة الشعب والجمهور وممثليه كما أشارت إلى هذه الحقي قة دساتير دول العالم بالرغم من إختلاف طبيعة أيضا

النظام السياسي، وحتى المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها المثال البارز مانص عليه إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
الفرنسي بأن(الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة 

  .19فاسدة)
. أو هو 20ويعرف الإنتخاب بأنهاختيار الشعب للأفراد الذين يسند اليهم السلطة ويباشرونها باسم الشعب ونيابةً عنه

.أو أنه يعني " 21"..قاعدة النمط الديمقراطي .أنه طريقة لتعيين الحكام متعارضة مع الوراثة والتعيين والإستيلاء .."
  .22ن لتولي ممارسة السلطة في الدولة " إختيار شخص أو عدة أشخاص من قبل الناخبي

رة وسيلة إذن من خلال التعاريف السابقة يمكن الإقرار بحقيقة مفادها إن الإنتخابات تعد في المجتمعات المعاص 
وتجري في  ديمقراطية سلمية تجسد رأي وسيادة الشعب إزاء من يتولى زمام الحكم في الدولة، وهي تعد عملية مستمرة

  الى حد كبير. أزمنة مستقرة
خاصةً في ولها سلمياً مما يعني إن الإنتخابات تعد توازناً بين ماهو ثابت وماهو متغير فيما يتعلق بإسناد السلطة أو تداو 

ول بمجرد الأنظمة التي تتصف بكونها شرعية، حيث إن الثابت هو السلطة والتي تخص الشعب ويجسد سيادته التي لاتز
ي إن هناك المتغير فهو الشخص أو الأشخاص الذين يتم إنتخابهم لتولي السلطة، مما يعن استعمالها مرات ومرات،أما

ً للقرارات المصيرية بما فيها قرار اسناد ال ية سلطة السياسنوعين من الحكام ،حاكم أصيل وهو الشعب والذي يعد مالكا
عب لكونه اً) يتم إنتخابه من قبل الشالى شخص دون آخر، أو الى أشخاص دون آخرين. وحاكم ثان (فرداً كان أم جمع

  الأنسب والأصلح لتولي وممارسة السلطة نسبتاً الى آراء وأمزجة أكثرية أفراد الجماعة.
ي تجسد بعضه فتومن ذلك فإن عملية المشاركة السياسية للمواطنين كمبدأ من المبادئ الأساسية للحكم الرشيد يمكن أن  

ثلى من مل الى غاية لحكام، فإذا كانت الآلية تعتمد رأي المحكومين فإن ذلك تعني الوصومايتعلق بآلية إسناد السلطة الى ا
ية من ة الديمقراطغايات المشاركة السياسية من جهة، وتحقيق الشرعية السياسية للحكومة التي تنشأ وفق الآلية الإنتخابي

  جهة ثانية.
 

  الفرع الثاني
  شرعية الحكومةالإنتخاب في إقليم كوردستان وأثره على 
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لايخفى على الملاحِظ للواقع السياسي في إقليم كوردستان بأنه منذ نشوء الكيان السياسي في الإقليم بعد الإنتفاضة التي قام 
ظهرت عوامل عدة ساعدت بإتجاه تبني الأسلوب الديمقراطي  1991بها الشعب الكوردستاني ضد النظام البعثي في عام 

أجريت أول إنتخاب للمجلس الوطني  1992/  5/ 19وبالفعل بتأريخ 23وهو الإنتخابالأول في اسناد السلطة 
  الكوردستاني (البرلمان) تحت إشراف لجنة عليا داخلية مع حضور مراقبين دوليين في مجال الإنتخابات .

ى المستوى ات علإلا إن الملاحظ يرى بأن الإنتخابات في الإقليم ومشاركة المواطنين في تحديد من يمثلهم في السلط
 الوطني والمحلي تخللتها مجموعة من العيوب مما عكرت صفوة العملية، وعرضت شرعية الحكومة الى تساؤلات

  وشكوك كبيرة. وهذا ما نقوم بتفصيله وفقاً للنقاط التالية :
تبني طريقة الإنتخاب ومن الحدث التأريخي المتمثل ب أولاً : تمديد مدة التمثيل النيابي على المستوى الوطنيوالمحلي:

في إسناد السلطة في الإقليم بعد ما كانت تدار أمور السياسة والحكم في العراق بصورة فردية بإمتياز، أجريت أربع 
، على الرغم من إن مدة الدورة البرلمانية الواحدة هي أربع سنوات، مما 24سنة 26دورات إنتخابية خلال مايقارب 

لمانية في الإقليم تلكأت وتعثرت في فترات معينة دون أن تفضي ذلك الى فراغ دستوري يصرح ذلك بأن الإنتخابات البر
ً على الأقل) بسبب اللجوء الى وسيلة تمديد حياة الدورة البرلمانية الى أكثر من أربع سنوات عن طريق عمل  (نظريا

  .25سنة  13ا يقارب تشريعي وخاصةً الدورة البرلمانية الأولى التي حطمت الأرقام القياسية وعمرت م
، وبين 26وقد توزعت الرؤى حول شرعية تمديد الدورة البرلمانية بين مؤيد له وخاصةً في ظل ظروف إستثنائية 

يرى بأنه عندما تمر الدولة بأوقات عصيبة وتؤثر على صيرورة عمل  فالإتجاه الأولمعارض له على طول الخط. 
المؤسسات الدستورية قد ينتج عنها تعطيل مبادىء وقواعد تخدم الشرعية فيها ومنها إحترام مدد المؤسسات المنتخبة 

ومة والحياة السياسية كالمجالس النيابية ويتم اللجؤ الى تمديدها بهدف الحفاظ على حياة المؤسسات الرسمية وتجنيب الحك
ً لهذا الرأي فإن 27في الدخول الى فراغ دستوري لمدة أضافية تطول أو تقصر حتى تنتهي المانع أو الأزمة  . إذن وفقا

ً من تحديات الشرعية التي قد ترجح كفتها مقابل مبدأ من المبادىء الأساسية للحكم الرشيد  حالة الضرورة تعد تحديا
  السياسية للأفراد في تعيين من يمثلهم ومن يتولى عنهم الحكم . والقاضي بضرورة المشاركة

دات ة الى انتقايرى في تبني الديمقراطية النيابية قواعد وأصول تستلزم مراعاتها، كي لاتتعرض السلط والإتجاه الثاني
وخاصةً  وشكوك حول شرعيتها، ومن بين تلك القواعد هي إحترام عنصر الإختصاص في مجال القيام بالتصرفات

ي فوالذي أكثر صلةً بدراستنا هو عنصر الإختصاص الزمني والذي يعنى بهممارسة صاحب الإختصاص لإختصاصاته 
من هذا فإن والمدة الزمنية المسموح له بذلك، ولايمكن أن يمارس تلك الإختصاصات خارج الإطار الزمني المحدد له . 

ة بها، عمال المنوطتستطيع أن تقوم خلالها بإصدار التشريعات وسائر الأ المجالس النيابية لأن ولايتها محددة بمدة زمنية
مدة تلك لاتقدر أن تمارس أي إختصاص من تلك الإختصاصات خارج الإطار الزمني المحدد لها.ولاتستطيع أن تمدد ال

على  م رقابتهبقرار صادر عنها لأنها ليست صاحبة الإختصاص في ذلك بل يعد من اختصاص الشعب كوسيلة له لتحكي
  ممثليه .

وبين هذين الإتجاهين يمكن لنا أن نتفق مع غيرنا بأن تمديد حياة الدورة البرلمانية الأولى في الإقليم وجد مايبرره من  
ظروف استثنائية واقتتال داخلي بين التيارات السياسية فيه، مما استعصى على كل الأحزاب السياسية التفكير بإجراء 

                                                           

،  1س�ه'� ح	�1 ال(�زن?ي ، انV0اUات اقل�, ��ردس0ان الع�اق ب�R ال'-�Yة والa ، =�)*0لل0ف:�ل ح�ل الع�امل تل� ی'-� :  -23
1ی1 ال	?الN ال'�اب�ة في شالاو ص(اح ع(1ال�ح	R ، مW1 ش�ع�ة ت	وماUع1ها .  25، ص 2002م*(عة وزارة ال�H�0ة ، ار�Hل ، 

  .  134- 133، ص 2012ال'-ام ال91	ق�اSي ، a (ب1ون)،م��& ��ردس0ان لل1راسات الإس�0ات�?�ة ، ال
ل�	ان�ة ، 
، وال1ورة الإنV0اب�ة ال)ان�ة هي في 1992 /19/5فال1ورات الإنV0اب�ة الأرHع هي : ال1ورة الأولى ال0ي ن<أت عR إنV0اUات   -24

، وال1ورة ال�اUعة وال�ال�ة هي ال0ي أف�زتها  2009 /4/ 30ل1ورة ال)ال)ة هي ال0ي نr?0 عR إنV0اUات ،وا 12/2005/  30
  . 2013انV0اUات 

، ال0	1ی1  1995ب0أرYخ  1ال0	1ی1ات ال	0لاحقة لل1ورة الإنV0اب�ة الأولى �انU rق�ارات ب�ل	ان�ة وهي ( ال0	1ی1 الأول Uق�ار رق,  -25
 1998 /4/ 14،وال0	1ی1 ال�اUع والأخ�� ت, في  1996ب0أرYخ  2، ال)الU vق�ار ال	�ق,  3/6/1996رYخ ب0أ 1ال)اني Uق�ار رق, 

) عل	اً إن ال0	1ی1ات ال)لاثة الأولى ق1 ح1دت ال	1ة ال&م'�ة لل0	1ی1 وهي ( س'ة واح1ة ، ثلاثة أشه� ،  1998ل
'ة  U9الق�ار ال	�ق, 
ال�اUع ل, ی0, ت�1ی1 ال	1ة U:�رة واض�ة في ق�ار ال0	1ی1 بل عل= أم�ه على ت�ق�= ش�a ) ت(اعاً ، ب�'	ا ال0	1ی1  4/6/1998لغا9ة 

وه� اج�اء انV0اUات ن�اب�ة ل1ورة ج1ی1ة ، فهlا تع(�� م*اSي �Sلr مR ع	� ال1ورة الأولى ما9قارب س(عة س'�ات إضافةً الى 
. W1ی1ات الأخ�	ال0  

على انه ( ...لا9?�ز م1 الف:ل الY�>0عي الا لل�fورة في  83ال	ادة     وه'اك نh دس�0ر. في ال1س�0ر ال0Y�kي ل
'ة   -26
  حالة ال��ب و�LYن هlا ال	U 1قان�ن )

27- ، R	:1رشالاو ص(اح ع(1ال�ح	اب= ال
  . 72، ص ال
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ً لدخول الإقليم في فراغ دستوري وجد البرلمان مايبرر تمديد  انتخابات نيابية لدورة جديدة في هكذا ظروف، وتجنبا
  .28ولايته

ً قدد مددت ولايتها   ولكن مع زوال تلك الظروف وإجراء انتخابات جديدة للدورة النيابية الثانية، فإن هذه الدورة أيضا
مجافي لمبدأ المشاركة السياسية للشعب ، وتعرض شرعية هذه  .الأمر الذي نرى بأنه29دون وجه حق، ودون مبرر مقنع

  الحكومة الى شكوك وتساؤلات جوهرية بحقها.
 م تمديد عملتكما ان التمديد لم يقتصر على البرلمان فحسب بل أطال عمر المجالس المحلية والبلدية كذلك، حيث إنه  

قدين من عتلك الدورة تزاول عملها وقد عمرت مايقارب ولازالت  2000أول دورة انتخابية للمجالس البلدية في عام 
  الزمن.

دون أن تكون هناك سند  2005وفيما يتعلق بمجالس المحافظات في الإقليم فقد أجريت أول دورة انتخابية لها في عام   
لصادر من ا 2004لسنة  71قانوني صريح وجلي ينظم أمور المجالس المحلية فيه، وذلك لأن الأمر الإداري المرقم ب

  .30سلطة الإئتلاف المؤقتة إستثنى من أحكامه محافظات الإقليم الثلاث
ومع ذلك تم إجراء الإنتخابات المحلية محاكاةً لإنتخابات المحافظات الأخرى في العراق، وتم تمديد عمل هذه الدورة  

ورة المذكورة لمجالس يتضمن استمرارية الد 2009لسنة  1للمجالس بقرار صادر من رئاسة الإقليم تحت رقم 
ً إن القرار دخل حيز النفاذ 2009المحافظات لحين إجراء الإنتخابات القادمة على ألا يتجاوز المدة نهاية العام  ، علما

  .31 1/2/2009بتأريخ 
اء على تلك (قانون إنتخابات مجالس المحافظات في الإقليم) لم يتم القض 2009لسنة  4إلا إنه بصدور القانون رقم  
د حتى، حالة غير المشروعة، بل ضمن القانون بنص يجيز تمديد عمل تلك المجالس دون التقيد بسقف زمني للتمديال

ذه المادة هما يفهم من الأمر الذي يتيح للسلطة السياسية والمركزية في الإقليم تمديد عمر المجالس الى أية مدة يرتأيها، وم
تتفق مع رة تمتع المحافظات بقدر من السلطات والإختصاصات توائم والقانونية هو إن ليس هناك اقتناع جذري بضرو

بمراقبة  إرادة الناخب المحلي، ومنع هذا الأخير في أن يشارك وبصورة فاعلة في الأمور المتصلة بمحافظته ويقوم
  وتقييم أداء ممثليه بواسطة إنتخابات ديمقراطية ودورية ثابتة ومستقرة قانوناً .

لم يقتصر التمديد على المجالس النيابية فحسب، بل وصل الى ولاية ركن أساسي من لاية رئيس الإقليم :ثانياً : تمديد و
ركني السلطة التنفيذية في الإقليم وهو (رئاسة الإقليم). وقد عرف القانون رئيس الإقليم بأنه (.. الرئيس الأعلى للسلطة 

العراق لمدة أربع -سري المباشر من قبل مواطني كوردستانالتنفيذية)، ويتولى منصبه عن طريق الإقتراع العام ال
  .32سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة 

قليم جلس شورى الإوحقيقاً فقد تم تمديد ولاية رئيس الإقليم لمرة واحدة من قبل البرلمان، وتم إعتماد رأي استشاري لم 
  :ا ما سنحاول أن ندرسه في إطار نقطتين أدناه في استمرار الرئيس في منصبه حتى إجراء الإنتخابات . هذ

انون تمديد تحت تسمية (ق 2013لسنة  19: قام برلمان كوردستان بإقرار قانون رقم  التمديد من قبل البرلمان -1
ون رائية للقانالعراق)،تضمن القانون خمسة مواد منها ثلاث مواد متعلقة بآليات إج-ولاية رئيس إقليم كوردستان

سنتين لضوعيتين تخص إحداها بالهدف الأساسي لتشرع القانون وهو تمديد ولاية رئيس الإقليم و مادتين مو
 . 19/8/2015الى  20/8/2013وتعين تلك المدة الممددة من 

ً لتشريع القانون منه الى نص قانوني سليم يقبل  ً موجبا أما المادة الموضوعية الثانية فهي أقرب الى أن تكون سببا
التطبيق حيث يقضي بأنه ( في المدة المحددة في المادة الأولى من القانون " القصد مدة التمديد" يتم تعديل مشروع 

 .33اف السياسية) دستور إقليم كوردستان بصورة توافقية بين الأطر
كما ان القانون المذكور أجاز التمديد لمرة واحدة فقط وقطع الطريق ولو نظرياً أمام التمديد لمرة ثانية أو أكثر حيث 
جاء في نهاية المادة الأولى من القانون بأنه ".... غير قابلة للتمديد ثانيةً "، يبدو لنا بأن إضافة هذه الجزئية لمنطوق 

ة تلك لاتقوي القانون ولاتقطع الطريق عملياً أما تمديدات لاحقة، وذلك لأن قانون التمديد قانون عادي المادة القانوني

                                                           

28-  R	جع شالاو ص(اح ع(1ال�ح�	اب=، ، ال
  .140ص ال
  .141، ص نف
هال	:1ر  -29
��Lمة إقل�, ��ردس0ان U:ف0ها ال��Lمة ال�س	�ة فق1 جاء في الأم� ال	��lر في إSار  -30U ًع�0افاgدی(اج0ه أو مق1م0ه (...و

ال�اقعة في م�اف-ات ده�ك ، ار�Hل، ال
ل�	ان�ة ،  2003/ آذار/  19للأراضي ال0ي �انr ت�r ادارة ال��Lمة ال	��lرة ب0أرYخ 
�قها في م&اولة أع	الها ال�ال�ة �Sال م1ة Hو W�'ك���ك ، د9الى ، ون� R	ا9ا ال0ي تقع ضfالق �ال	�حلة الإن0قال�ة  Uإس0)'اء تل

  اخ0:اص ال��Lمة الإت�اد9ة ح:�اً ) .
  .151، صأعلاهال	�جع شالاو ص(اح ، -31
  . 2005ل
'ة  1الع�اق رق, -ی'-� ال	�اد (الأولى ، ال)ان�ة ، ال)ال)ة) مR قان�ن رئاسة إقل�, ��ردس0ان -32
  . 2013ل
'ة  19ت	1ی1 ولا9ة رئ�N الإقل�, رق, ی'-� : ال	�اد الV	N مR قان�ن  -33



The First International Scientific Conference                                                            PP:43-62 
People Satisfaction is a Source of the Legitimacy of Goverments            May/2017 

                                                            

 

  
52 

 

  

صادر عن البرلمان،وبالتالي يمكن لهذا الأخير أن يجري تغييرات جزئية أو كلية على القوانين في ظل غياب وثيقة 
ً في تحديد مدة  2005لسنة  1رقم  دستورية في الإقليم.إضافةً الى ذلك فإن قانون رئاسة الإقليم ً جليا جاء صريحا

ولاية الرئيس بدورتين لا أكثر وهذا بالبرلمان يقضي بتمديد ولاية الرئيس الى سنتين إضافيتين بعد استنفاذ دورتين 
  للرئيس.

ط في تبسي نينوالمتعقب يرى بأن تمديد ولاية رئيس الإقليم لاتتوافق وما يقتضيه مبدأ المشاركة السياسية للمواط
ملية عهنياً تسهل رقابتهم على رئيس الإقليم بتقييم أدائه من خلال انتخابات رئاسية دورية مستقرة ومنظمة تنظيماً م
ترة حكم عنهم لفالإقتراع وتضمن تطبيق نتائج الإنتخاب بإعتبارها التوجه الحقيقي لإرادة الناخبين في من يتولى ال

الإنتخابية  الحال فإن تمديد ولاية رئيس الإقليم يزعزع مبادىء الديمقراطيةمحدودة ومعلومة ومستقرة. وبطبيعة 
  المستقرة .

ر لرئيس : مع قرب انتهاء المدة الممددة سالفة الذك استمرار ولاية الرئيس بقرار من مجلس شورى الإقليم -2
جراء صل بضرورة إالإقليم وظهور مطالب سياسية وقانونية لمعظم الكتل النيابية البرلمانية فيما هو مت

من الشبه  تعديلات جذرية على قانون رئاسة الإقليم بما يغير الوجهة صوب النظام السياسي البرلماني بدلاً 
ً للقوانين النافذة ، فقد لجأت رئاسة الإقليم ونائب رئيس البرلمان بما س الى  مي الإحتكامالرئاسي المطبق طبقا

قانوني منه بغية تجنيب الإقليم من الدخول في فراغ دستوري و مجلس شورى الإقليم لإستحصال رأي احتكامي
 فيما يتعلق بمنصب رئيس الإقليم .

به حتى يتم وبالفعل فقد أصدر المجلس عن طريق هيئته العامة قراراً يقضي بإستمرارية رئيس الإقليم وبقائه في منص
لأهم نب الأبرز واقرائته من عدة جوانب ،إلا إن الجادورة انتخابية جديدة لملء ذلك المنصب. وهذا الإجراء يمكن أن يتم 

ات جراء انتخابهو استمرار رئيس الإقليم في منصبه دون النظر الى المدد القانونية، بل معلق فقط على شرط فاسخ وهو إ
 جديدة لرئيس الإقليم .

  :ولنا على هذا الإجراء ملاحظتين جوهريتين 
ً وجهةً إستشارية للإدارة إن قانون مجلس شورى الإقليم لم ينشأ ق  -أ ضاءً دستورياً، وإنما أنشأ قضاءً إداريا

، وبالتالي لايملك مجلس الشورى صلاحية النظر في القضايا الدستورية التي تنشأ بين 34والمؤسسات التابعة لها
سلطتين مختلفتين وخاصةً في المواضيع ذات الطبيعة الدستورية .كموضوع القضاء في استمرارية رئيس 

قليم في منصبه من عدمه.فهذا شأن دستوري وفي ظل غياب المحكمة الدستورية تكون من إختصاص الإ
البرلمان وحده، وهذا ليس بمقدوره تمديد ولاية الرئيس لأن في ذلك انتهاك لحق الشعب السياسي في إختيار 

تمثل بإجراء تعديلات على رئيس اقليمه عن طريق انتخابات رئاسية، بل كل ما يملكه البرلمان في هذا الجانب ي
 قانون رئاسة الإقليم وبالأخص النص القاضي بتحديد دورتين رئاسيتين الى ثلاث دورات أو أكثر.

ً على تأييد ورضى الشعب،وأن   - ب يتم  إن إحتكام الأطراف السياسية لابد أن يكون في جميع الأحوال منصبا
ع هيئات وتوزيمشاركة المواطنين في تحديد شكل الدولة، نوع النظام السياسي ، الآليات الدستورية في تشكيل ال

و أكثريته أمصادقة عليها من قبل الشعب الإختصاصات بينها..إلخ. وكل ذلك لايتأتى الا بوضع وثيقة دستورية 
م عن طريق إستفتاء شعبي. وأي خلاف حول مفردة من المفردات الدستورية في إطار وضع الدستور يستلز

 كذلك الرجوع الى إرادة الشعب وترجيح ما يرجحه من بين الخيارات المطروحة أمامه.
لشعب كمصدر بيقات سياسية وقانونية أدت الى إضعاف دور اومما تناولناه فيما سبق يظهر لنا بأن هناك محاولات وتط 

رئاسية لنيابية والأساسي لتولي السلطة في الإقليم نتيجةً لتأجيل الدورات الإنتخابية المتكررة وتمديد عمر المنتخبين ا
  وتغييب دور الشعب في تلك التمديدات غياباً كبيراً .

  
  المبحث الثاني

  في الإقليم ممارسة الحكم  شرعيةالحكم الرشيد و مبادىءتأقلم 
 

ً للشعب وتأثيراً على   لاتقتصر فكرة الشرعية على تقلد السلطة فحسب، بل تتعدى الى مجال آخر يكون أكثر إهتماما
ً بفكرة الحكم الرشيد بسبب تعلق  مصالحه وهو الذي يتعلق بممارسة السلطة أو الحكم . ويعد هذا المجال أكثر إرتباطا

                                                           

، والفل
فة ال?�ه�Yة لإن<اء م?لN ش�رW الإقل�, هي  2008ل
'ة  14وق1 ان<أ م?لN ش�رW الإقل�, U	�ج� قان�نه ال	�ق,  -34
الY�>0ع�ة أو ب1یلاً ع'ها أو حل ال	'ازعات ال	)ارة داخل الإدارة العامة ما ب�R ال�زارات انف
ه, و�H'ها وR�H ال	�اR�'S، ول�N ال
ل*ة 

 �Yج�دة في القان�ن . وخاصةً ب':ه لا9?�ز لغ�� ال�ز�	اد ال�	ج(ة وال�	الأس(اب ال Rذ م��0
عR ال
ل*ة القfائ�ة وهlا ما 9
ال	h0V أو رئ�N ال?هة غ�� ال	�ت(*ة Uال�زارة ع�ض الأم� على ال	?لN . وهlا ما �V9ج عR س�اقه ال(�ل	ان لإن0فاء ال:فة 

  'ف�9lة في رئاس0ه .ال0
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خير بكيفية ممارسة الحكم،وإدارة أمور المجتمع . هذا ما سوف ندرسه من منظار معطيات الحكم الرشيد جل مبادىء الأ
  في المطالب الآتية :

  

  المطلب الأول
  والمساواة أمامه في شرعية حكومة الإقليمدور سيادة القانون 

  
 ق الى دورهنحاول في هذا المطلب أن ندرس مبدأ سيادة القانون كأحد المبادئ الأساسية للحكومة الراشدة، ونتطر

وم في تحقيق مطلب من مطالب شرعية حكومة اقليم كوردستان. وذلك في إطار فرعين، ندرس في الفرع الأول مفه
  حكم. قانون في الإقليم وتأثيره على شرعية المدى احترام سيادة السيادة القانون، وفي الفرع الثاني نتفحص 

  
  الفرع الأول

  مفهوم سيادة القانون
ينحصر مفهوم سيادة القانون بمدى مرجعيته وسيادته على الجميع دون استثناء ،أي أنه الإطار العام والواسع الذي ينظم 

العلاقات بين مؤسسات الدولة مع احترامه العلاقات بين المواطنين من جهة ، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى ،وينظم 
  35فصل السلطات واستقلالية القضاء

يخضعوا  جبرينعلى انمالواقع  قد أثبت أن المحكومين أو الأفراد منذ قيام الدولة سواءً أكانت ديمقراطية أم ديكتاتورية إن
جزاء عند أمرهم، وتوقع عليهم الللقانون وسيادته يسود عليهمفي اغلب الاحوال، وذلك بحكم تبعيتهم لسلطة تتولى 

رشيدة أو الحكومة ال المخالفة، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمراً مسلماً به،  لذلك فإن نقطة الخلاف بين
 لا يخضع المحكومونحكومة شرعية من حيث ممارسة وبين الحكومات غير شرعية هي إنه في الحكومات الرشيدة 

َ لذلك إن الس، بل انها تتأكد من خلال إلزام سلطات الدولة ذاتها باحترامه، وحدهملحكم القانون مة البارزة وطبعا
فراد في أنها حكومةقانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأهي  للحكومات الرشيدة أو الحكومات الشرعية

ن العلاقة بي مرافقها العامة. ومن هنا تبرز سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئاتها المركزية والمحلية وسائر
 حكم القانونمفهوميسيادة القانون و والحكومات الرشيدة ، غير ان في الحكومات غير الشرعية يخضع الافراد وحدهم لل

  يما بينهم.دون الحكام، وقد يكاد ان القانون هي الوسيلة التي تكاد أن تقتصر دورها في تنظم علاقات المحكومين ف
إن مبدأ سيادة القانون من المبادئ الدستورية، حيث يترتب عليهخضوع جميع السلطات في الدولة لمبادئ القانونوان  كما

تمارس سلطتها وفق قوانين أيا كانت مصدرها ومستواها في النظام القانوني للدولة، وذلك حماية لحقوق الافرادتجاه 
سيادة القانون يعني سيادة أحكام القانون في الدولة، بحيث تسمو أحكام  .ذلك لأن)36(الاحكام التعسفية في الحالات الفردية

ممايعني أنه لا يكفي أن يخضع الأفراد ، )37(القانون وقواعده على كل الافراد في الدولة سواء أكانوا حكاماً ام محكومين
ة في الدولة على نحو تكون وحدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكم

  .)38( تصرفات هذه الهيئات وأعمالها وعلاقاتها المختلفة متفقة وأحكام القانون وضمنإطاره
ً على ذلك سيادة القانون تعد من مقتضيات الحكومات الرشيدة و سمة أساسية من سمات شرعية الحكومات من  وتأسيسا

 بين التوازن وإقامة الأفراد وحريات وحقوق مصالح وحماية مختلفة،ال المكونات بين التعايش ضمانحيث الممارسة لأجل 
 المجتمع قواعد تقتضيه ما وفق مؤسسات سير حسن وضمان الناس، بين والإنصاف العدل وتحقيق المتعارضة، المصالح

  الديمقراطي.
ً أنه يعد ضمانة فعالة وأكيدة وأساسية للأفراد وحرياتهم وحقوقهم في مواجهة الس  لطة العامة، ذلك انه لا يكفي وحقيقا

لحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة، أن تتأكد سيادة القانون في شأن علاقات الافراد بعضهم مع البعض، بل أصبح 
ً لتوكيد هذه الحماية ان يسود القانون على أوجه علاقاتهم مع الدولة وما يتفرع عنها من سلطات عامة، لذلك فإن  ملزما

  .)39(ية من وراء تعزيز سيادة القانون هي كفالة الحماية من تعسف السلطة واستبدادهاالفكرة الجوهر
  

  الفرع الثاني
  مدى احترام سيادة القانون في الإقليم وتأثيره على شرعية الحكم فيه

                                                           

 كلية مجلس الى مقدمة ، دكتوراه أطروحة ، العراق كوردستان إقليم في الصالح الحكم ، شريف فرج أمين:  ينظر للمزيد -35
  . 25ص  ، 2013 ، السليمانية بجامعة القانون

  .16 ص ،1978 الع�اق، والف'�ن، ال)قافة وزارة م'<�رات القان�ن، س�ادة م(1أ ت�ف�=، خ��.  س	��. د: ی'-�) 36(
 .22، ص 1993م�	�د م�	1 حاف� ، القfاء الإدار.، دار ال'هfة الع��Hة، القاه�ة،  .د:  ی'-�)37(
 .99 ص ،2010 الاسL'1رYة، ال?امع�ة، ال	*(�عات دار الان
ان، حق�ق  وفل
فة وح�Yة ال
ل*ة ح
�R، م�	1 فای&. د: ی'-�)38(
 .5ص ،1973 ال�1ی)ة، القاه�ة م0L(ة للقان�ن، ال1ولة خ�fع وض�ا�U  ال	<�وع�ة م(1أ ال?�ف، Sع�	ة.د: ی'-� )39(
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في في الحقيقة كي يساهم مبدأ سيادة القانون في تبلور حكومة شرعية من الضروري أن ينعكس هذا المبدأ ويتجسد 

مجالات مختلفة. الأمر الذي نحاول جاهداً أن نحدد الركائز الأساسية لتحقيق مبدأ سيادة القانون في الإقليم ،والتي بدورها 
تساهم في بنيان حكومة شرعية في اقليم كوردستان. وفي السياق ذاته سوف نتطرق الى أوجه القصور من الناحية 

  . التطبيقية فيما يتعلق بإحترام المبدأ فيه
  
لكي يكون لمبدأ سيادة القانون دور سمو القانون على جميع الاشخاص في الإقليم سواءً أكانوا حكاماً أم محكومين:  :1

في انشاء حكومة شرعية في اقليم كوردستان يستوجب وبالضرورة أن يخضع الحكام والمحكومون الى احكام القانون. 
لمتعلقة بالمحكومين في الإقليم برغم وجود مايعاب عليها وتحتمل ولكن ماهو محل ملاحظتنا هنا هو إن القوانين ا

ملاحظات عدة على تنفيذها ، إلا إنها لاتصل الى الحد الذي نقول بأن الحكومة وقعت في حالة اللاشرعية، وذلك بسبب 
ذه القوانين محترم ويطبق أنها مثل اي قانون في البلاد المتقدمة يحتمل مخالفتها، مما نستطيع معه القول بأن سمو وسيادة ه

  .40على أرض الواقع
ولكن القوانين المرتبطة بالسلطة أو بتعبير آخر القوانين التي تحمل إلتزامات على السلطات وتنظم أمورها من أمثلة تلك  

القوانين القوانين ذات الطبيعة الدستورية في الإقليم ،إذ إن إحترام سيادتها ليس بالمستوى المطلوب مما له تأثير واضح 
القوانين قانون رئاسة الإقليم والذي حدد فيه مدة ولاية رئيس الإقليم، ولكن هذه المدة  على شرعية الحكومة. ومن أمثلة تلك

  .41لم تحترم وتم تمديدها تحت تبرير وجود ضرورة تقتضي ذلك
  

 نصوص دمجر تكون فلا ،: الواقع أرض على القوانين حترامثانياً: أن سيادة القانون يعد من أهم الضمانات لا
  هي. كما الحالات جميع على احكامها تسري أن ينبغي وإنما انتقائية، بكيفية لهاتعطي يتم ولا شكلية،

 ونيةالقان نصوصال وجود عدم أو وجود في كبيرة وإشكاليات مشاكل هناك ليس النظرية الناحية من بأنه لنا يقول والواقع 
 ليلهاتح في ولوجوال فيها البحث الى جرناي قد مما للإقليم، دستورية وثيقة وجود بعدم مايتعلق عدا الإقليم، قوانين في

ً  التأثير بأن ونرى ونقدها،  بل ، القوانين في المسطورة القانونية النصوص في ليس الإقليم في الحكومة شرعية على سلبا
    النصوص لتلك التطبيق ناحية وهي والأهم الثانية الناحية في

 اثناء كوردستان برلمان قيام منها القانونية، النصوص فيها تحترم لم هناوهناك كثيرة تطبيقية أمثلة وهناك
 إقتصاديةو ومالية إدارية بإصلاحات القيام بهدف  2011 لسنة )1( رقم القرار بإصدار شباط 17 ب المعروفة مظاهرات
 2014 لسنة 4 رقم القانون إطار في وكذلك النور، تر لم التطبيقية الناحية من إنه إلا المتظاهرين لمطالب كإستجابة
 شروط من شرط ديدبتح ز/2الثالثة/ مادته في جاءت فقد والإستفتاء للإنتخابات المستقلة العليا المفوضية بقانون والمسمى

 في عضويتهم أثناء سياسي حزب أي الى منتمياً  لايكون أن وهو المفوضية، لمجلس كأعضاء انتخابهم يتم من
 المجلس في عينوا من جميع إن حيث النص، ذلك وروح منطوقل قاتل يعد الواقع أرض على طبق ما المجلس..لكن

    . الحالية البرلمانية الدورة في المتواجدة الكبيرة الأحزاب من وجلي صريح بترشيح تعينهم تم المذكور
  

 ةمستقل ضائيةق سلطة إلى باللجوء ذلك والمنازعات:ويتم الخلافات لحل القوانين بتطبيق الكفيلة الوسائل يوفر ثالثاً:
 من هاتنفيذ في لالتماط أو التعطيل تقبل ولا الفرقاء، لجميع ملزمة وأحكامها قراراتها تكون وأن بالثقة، ونزيهةوجديرة

 يةالقضائ كامالأح لتعطيل العفو آلية تستعمل وألا مؤسساتها، إحدى أو الدولة، يمثلون كانوا ولو ضدهم، المحكوم طرف
  والنفوذ. الجاه ذوي مواجهة في
ً  المجال هذا فيو  م،الإقلي اسةرئ قانون بتعديل متصل هو فيما السياسية الأحزاب مابين عميقة خلافات ظهور وبعد أيضا

 ت..الأمرالخلافا تلك في القضاء لأجل الرأي لها تحترم ومحايدة متخصصة قضائية جهة وجود الى إفتقد قد فالتطبيق
 في يقضي ملزم غير رأي على منها على واستحصل مسائل اهكذ في مختصة غير جهة الى الأحزاب أحد لجأ الذي

  . الإقليم شورى مجلس كانت الجهة وتلك الخلاف
 بالمشروعية يتعلق فيما القضاء في يختص بل الشرعية، حول تنشأ التي الخلافات في يقضي أن له لايمكن المجلس فهذا 

 في القضاء إختصاصاته بين من ليس هو مجلسال في القرار عنه صدر الذي القسم ثانية جهة ومن جهة، من هذا

                                                           

هlا ب�غ, إن ه'اك حق�قة مفادها تقfي Uأن ه'اك أص�اب نف�ذ ومق�R�H مR ال
ل*ة وش�Vصها ی�ث�ون على م
ار ت*(�= )40
  القان�ن U:�رة ت'0ه� قاع1ة س�ادة القان�ن وض�ورة إح�0امها.

  



The First International Scientific Conference                                                            PP:43-62 
People Satisfaction is a Source of the Legitimacy of Goverments            May/2017 

                                                            

 

  
55 

 

  

 العليا الجهات من طرفاه اليه احتكم خلاف على الحكمي قراره إصدار أو الملزم غير الرأي بإبداء يختص بل المنازعات
  .42القضائية المجلس رقابة الى أعمالها ولاتخضع الشرعية إطار في تكون التي الجهات دون الإدارية
  

 ً  ينمضاملكي يعد  سيادة القانون من مقتضيات شرعية الحكومات في ممارسة السلطة ينبغي ان تكون : رابعا
 قواعد لىع الدولة مؤسسات ينظم أن يجب الذي الدستور من بدءاً   :عادلة أسس على المجتمع في الحياة تنظم القوانين

 تنظم لتيا للإنسان،ومرورابًالقوانين ساسيةالأ والحريات الحقوق ويضمن السلطات، بين التوازن ويقيم ديمقراطية،
 أو لحكاما طرف من المعاملة سوء أو والتعسف الظلم أشكال جميع من الحماية تؤمن أن ينبغي والتي المجالات، مختلف

  النفوذ. ذوي عاديين أشخاص
  

 أو خصيةش برغبات للدولة الشرعية المؤسسات أو القانون تعطيل أو  الغاء أو تفسير أو تعديل يمكن لا خامساً:
 التطورات بةلمواك للتغيير قابلة هي وإنما جامدة، ليست القوانين أن المعلوم فمن : القانونية الأجراءات عن خارجة

 دور ونيك أن المفروض ومن والثقافية، والاجتماعية تصاديةوالاق السياسية الحياة مجالات مختلف في والمستجدات
ائه لقانون وإلغاولكن عندما لا يكون تعديل وتطوره وصيرورته المجتمع انعكاسالًحيوية المجال هذا في التشريعية السلطة

صة، وكذلك خا وفقاً للاجراءت واجبة الاتباع في القانون وغير هادف لتحقيق المصلحة العامة، بل تبغي حماية مصلحة
ع ه الحالة تقحينما لا يكفل القانون المعدل في مضمونه احترام الحقوق والحريات للافراد، فإن شرعية الحكومة في هذ

  أمام تساؤلات جمة، وتعرضهاالى عيوب اللامشروعية.
 برر قانونين أي موعليه عندما يجري تعديل الدستور لصالح بقاء رئيس الدولة في سلطة الحكم أو تمديد فترة حكمه دو

ون مراعاة أو تعطيل العمل بالدستور أو بقانون ما بقصد بقاء شخص معين في السلطة أو يفسر نصاً في قانون معين د
شاكل ع الإقليم موفي هذا المجال أيضاً يعترى واقالقواعد المتبعة ستؤثر سلباً في شرعية الحكومة وفي ممارستها للحكم.

  سبب محاولته لتعديل قانون رئاسة الإقليم عدة،منها تعطيل البرلمان ب
تثبيت  ردستان لأجلوكل ما أشرنا اليه آنفاً من مفردات سيادة القانون لأي دولة وكيان ، يتحتم على السلطات في اقليم كو

اقع وما مضى في مبدأ أساسي من مبادىء الحكم الرشيد أن تقومبمحو وتلافي أوجه القصور والإنتقاد التي أشرنا اليها في
 اقليم كوردستان والتي يتحقق في نظرنا من خلال تسيد القانون على الكل وإحترامة من الكل.

 
  المطلب الثاني

  دور توازن السلطات والشفافية والمساءلة في شرعية حكومة الاقليم
  

 لأول) وكذلكالحكومة(الفرع انوضح في هذا المطلب تأثير توازن السطات الادارية والسياسية في الاقليم على شرعية 
ً مدى تأثير المساءلة وا  لمحاكمة فيدور الشفافية على ممارسة السطة وشرعيتها في الإقليم (الفرع الأول) و أيضا

  شرعية ممارسة الحكم (الفرع الثاني) .

  

  

  

  

  الفرع الأول

  توازن السلطات السياسية والإدارية

  

قوُّةُ الْمُتحََارِبيِنَ : تعََادلَتَْ بينهما.أو يقال  مُتوازِن،توََازَنتَْ  ، فهو توازُنًا يتوازن ، فكلمة التوازن جاء من (وزن) توازنَ 
 .43الشَّيئان : اتزّنا ، تعادلا أي تساويا في الوزن توازن

فالتوازن مطلوب في الحياة بأسرها في النواحي السياسية والإدارية والإجتماعية وغيرها، لإن الإختلال في التوازن يعني 
الإختلال في الحياة ومفاصيلها حتماً، فالحياة السياسية والإدارية عبارة عن كتلة منسوجة ومتداخلة بعضها ببعض 

لبنيان حيثما يتمتع بالتوازن في جسده يتمتع بالإنضباط في صحته وقواه البدنية ومتماسكة فيما بينها يشبه الإنسان من حيث ا
ً تشبهان صورة مضخمة من الإنسان  والعقلية والحكمة فممكن القول أن الحياة السياسية في الدولة والحياة الإدارية أيضا

                                                           

 2008 ل
'ة) 14( رق, الع�اق – ك�ردس0ان لاقل�, ال<�رW  م?لN قان�ن  مR) وال)ام'ة ،ال
اUعة ال
ادسة( ال	�اد ح1دت وق1)  41(
  .م�ض�ع هlLا م)ل في ال	?لN صلاح�ة الى 9<� ول, ال	?لN، اخ0:اصات ،

 - مع?, ال	عاني ال?امع، ع�Hي-ع�Hي،Uاب ح�ف ال0اء. 43
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وإدارة الأمور السياسية والإدارية  الطبيعي فالتوازن في كل شئ مطلوب وضروري ويتوقف عليه الحياة السلسة والمرنة
ً بمبدأ التعاون والتوازن بين  في السرّاء والضرّاء، ويرتبط هذا الأمر مرّةً أخرى بمبدأ الفصل المرن بين السلطات ملفوفا

ائد السلطات الثلاث في الإقليم،لكي يستقم المعنى الحقيقي للتوازن لابد أن يراعى ويحترم السلطات بالتدرج الدستوري الس
فه الامم المتحدة في البرنامج الإنمائي بأنه( ممارسة السلطة  والمعمول عالمياً، ووفقاً لما تقتضيه مبدأ الحكم الرشيد الذي عرَّ

  . 44السياسية اعمالها ضمن معايير محدودة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير النزاهة والمسائلة وإحترام المصلحة العامة)

رج مبدأ التد بأن كلمة "المعايير" المذكور في النص أي المعايير الدستورية و القانونية بالأخص يجد والناظر من النص
لرشيد االدستوري في التعامل مع السلطات بشكل متوازن وعدم التدخل في شؤون بعضعها البعض فهذا ماتقتضيه الحكم 

 خرى وتفتقدتملك القوة والواقع على السلطات الأوبخلافه يختل موازين الحكم والإدارة وتؤدي إلى طغيان السلطة التي 
  الرشادة في الحكم وإدارة البلد.

لمطلوب الاريب أن جميع النصوص الدستورية والقانونية تؤكد على إحترام الفصل بين السلطات والحفاظ على التوازن 
ط الحكم م القولي بها في اوسابينها في نصوص دستورية وقانونية راقية من حيث الصياغة والتعبير ومن حيث الإهتما

  والسياسة،فيا ترى هل هذا الامر متحولاً إلى الواقع السياسي والإداري فعلا؟ً

ل تصدر وتعد بصورة تقوم بتنظيم السلطات فيه وتوزيع المهام بين تلك السلطات وكل ما في الأمر هو وجود قوانين عادية
 ين السلطاتذا حري بنا في هذا المقام أن نتحدث عن مبدأ الفصل بوتلغى مثل أي قانون آخر تنظم أمور تلك السلطات .ل

  وتطبيقها في الإقليم لإنه مثلما أشرنا فيما مضى أنه من متطلبات التوازن الحقيقي بين السلطات:

  

: يعد هذا المبدأ العمود الأساسي والرابط السياسي وكذلك القانوني في الأنظمة تعريف مبدأ الفصل بين السلطات -1
السياسية المعاصرة وله باع مديد وتاريخ قديم في مجال إدارة الدولة والحكومة الرشيدة الذي ينسج السلطات وتحدد 
لها الحقوق وكذلك الواجبات والسلطات المناطة على عاتقها إذ بلا خلاف انه من إبتكارات الثورة الفرنسية ولكنها 

بعد ثورتهم لإنهم أرادوا الفصل المطلق والحد التام بين جميع  ليس بنفس النمط الذي طالبوا به الثوار الفرنسيين
، ولكن الواقع الحالي والمطبق في الدول المعاصرة وأنظمة الحكم الحالي تقتضيها الفصل المرن والسلس 45السلطات

 لهذا المبدأ لإن هناك علاقة التعاون والتوازن بين السلطات ولكي تتناغم مع الحكم الرشيد أيضاً.
صة تعريفه يكمن في أنه عبارة عن عدم تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد سلطة واحدة من وخلا

ً للإختصاص والكفاءة بينها بشكل متوازن وعقلانية الإدارة والرشادة في الحكم. وهذه 46السلطات ، وإنَّما توزيعها وفقا
يان المتأتي من الحكاموصون الحقوق والحريات العامة، وتحقيق الامور تعد صمام أمان للحيلولة دون الإستبداد والطغ

  الشرعية القانونية وعدم الإنحلال منها تحت أية ذريعة كانت.
ي أية في مختلف المجالات والتخصصات التي أنيطت بالسلطات فمظاهر التعاون بين السلطات الثلاث الرئيسية: -2

سب مع هذه ذا المطلب التطرق إلى اهم هذه المعالم وبشكل ينادولة توجد معالم التعاون بعضها ببعض،نحاول في ه
 الدراسة المقتضبة:

هناك مجموعة من المظاهر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأنظمة أولاً: السلطة التشريعية والتنفيذية:
ان العراق هناك مجالات محددة السياسية وفقاً لما عليها هذه النظم من حيث التعاون والمساندة أما في إقليم كوردست

تعتبر عملية التشريع وسن القوانين من صميم عمل البرلمان بالإمتياز ولايوحي  المجال التشريعي حيثللتعاون منها
هذا القول بأنه عملية التشريع حكراً على السلطة التشريعية فقط بل هناك إشتراك حقيقي أيضاً للسلطة التنفيذية في 

يع المتمثلة بعملية المصادقة على التشريعات المقرة من قبل البرلمان أو حقها في إصدار عملية إصدار التشر
العراق نجد أن السلطة المختصة -تشريعات مكملة أو فرعية مثل إصدار اللوائح والتعليمات.في إقليم كوردستان

ر الطبيعي في كل دول العالم وهذا هو المسا  47بإقرار التشريع هي برلمان كوردستان ومصادقة رئيس الإقليم عليه
 تقريباً.

ً في مجال الإختصاصات التي تناط لرئيس  أما في نفس قانون رئاسة إقليم كوردستان نجد أن إختلال التوازن واضحا
الإقليمحيث حددت المادة العاشرة من القانون صلاحيات وإختصاصاته بثمانية عشرة صلاحية وهذا بطبيعة الحال 

                                                           

44- ,L�  ،4ال*(ع،ص مLان إلى الإشارة دون -2015الإح:اء،س'ة الع�اق�ة،ق
, الV0*�� وزارة ،2005ال'ازح�R وحق�ق  ال�ش�1 ال
 جامعة ال�ق�ق  ال*(ع،كل�ة وس'ة مLان ذ�� دون  ال1س�0ر.، والقان�ن  ال
�اسي ال'-, ش��ا، ع(1الع&Y& إب�اه�,.د -45

  .297الأسL'1رYة،ص
  .297نف
ه،ص ال	:1ر ش��ا، إب�اه�,.د -46
 اولاً  الفق�ة وفي الإقل�, رئ�N صلاح�ات على ن:r ،الl.2005ل
'ة  1ك�ردس0ان،رق, إقل�, رئاسة قان�ن  في العاش�ة ال	ادة -47

 وال:لاح�ات الإخ0:اصات الإقل�, رئ�N ت	ارس( Uق�لها الY�>0ع ع	ل�ة إص1ار في ال0'ف�9lة ال
ل*ة م<ار�ة ت(�R م'ها
9
'ها ال0ي الق�ان�R الآت�ةأولاإص1ار N?ل	ي ال'Sا9ام ع<�ة خلال ال� Rخ مYج&ئ�اً  أو كل�اً  عل�ها الإع�0اض ح= وله س'ها تار:  
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التشريعية والقضائية والحد من إختصاصاتهما وهذا الأمر في حد ذاتهأمراً لايناسب الحكم الرشيد يضعف دور سلطتي 
والاخطر من ذلك أن تحصين تلك الصلاحيات من الطعن بذريعة عدها من أعمال السيادة والتي نص عليها قانون مجلس 

  .بما يأتي : 48شورى الإقليم
  المتعلقة فيما يأتي: لاتختص المحكمة الإدارية النظر في الطعون

أولاً:أعمال السيادة وتعتبر إختصاصات رئيس الإقليم المنصوص عليها في قانون رئاسة إقليم كوردستان 
  .2005لسنة1رقم

ً مع الدستور العراقي ) والذي ينص على حظر نص في القوانين على 100المادة( 2005وهذا النص يصطدم تماما
 49عن)، وفي العراق وفقاً للتعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقيتحصين أي عمل أو قرار إداري من الط

ألغي أعمال السيادة وهذا ما صحح مسار التشريعي ومواءمتها مع الدستور العراقي على المشرع في إقليم كوردستان 
ومأسسة الحكم والنظام العمل على إلغاء هذا النص في قانون رئاسة إقليم لمخالفته الصريح مع مبدأ الحكم الرشيد 

  السياسي والإداري في الإقليم.
 دور الرقابيوهذا النص الموجود في قانون مجلس شورى الإقليم على إعتبار ونفاذ أعمال السيادة و إستبعاد التام لل

مر وهذا الأخطأ للقضاء والرقابة البرلمانية والإدارية يجعل الشخص الذي يتسنم منصب رئاسة الإقليم يكون بمنأى عن ال
  لاتمت إلى النظام السياسي والحكم السديد والرشيد بشئ .

ً للدستور الإتحاديثانياً/السلطة القضائية والتنفيذية من السلطات الحية والموقرة في البلد وفي  2005: القضاء وفقا
ُ لقانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان في مجال  51لغير القانون القضاء مستقل لاسلطان عليه 50الإقليم كذلك وفقا

الكتابات وبين ثنايا الحروف والسطور أما في واقع الحال هناك تداخل وإخلال واضح لصلاحيات السلطة القضائية من 
قبل السلطة التنفيذية ومنها حملات الإعتقال بدون قرارات قضائية و عدم تنفيذ قرارات المحاكم عمداً وهذا دون مسوغ 

 17وجود قرار المحاكم بإعتقال مطلق الرصاصات والاعيرة النارية على المتظاهرين في  أو سند واضح وجلي. مثل
ساعة من حبسهم وذلك وفقاً  24. وزج النشطاء والصحفيين السجن وعدم إيداعهم قاضي التحقيق خلال 2011شباط لعام

ات المحاكم بإزالة التجاوز على وقرار  52لما نص عليه الدستور العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
  املاك والأموال العامة وعدم تنفيذ هذه القرارات من قبل السلطة التنفيذية.

  
  
  
  الشفافية: الفرع الثاني

  
  سوف نقوم ببحث ودراسة هذا الفرع في إطار نقطتين :

 يهم شيء كل أن وهو أساسي، مبدأ من ينطلق أن لابد الرشيد، الحكم النظام في العام الشأن تدبير إن:53 الشفافية : أولاً 
 يمنحها التي الثقة على وبناءً  الشعب، عن نيابة مهامها تزاول التنفيذية، السلطة تتولى التي الحكومة أن باعتبار الشعب،

 التي والمرافق الأجهزة كل بسير ومعني ومشاريع، برامج من تنفيذه على تسهر بما المعني وهو البرلمان، في ممثلوه لها
  العامة. سياستها بواسطة الحكومة رتدي

 من لابد ذلك له يتسنى وحتى وجزئياته، كلياته في الحكومي العمل سير ومراقبة تتبع في الحق كل للشعب فإن وبالتالي 
 صنع عملية إن أي وأنواعها، مستوياتها بجميع الحكومية والمؤسسات الإدارات مختلف سير على الكاملة الشفافية إضفاء

 مكشوفة، تكون أن يجب بالخواص تجمعها التي والروابط المرافق، هذه داخل والعلاقات الأعمال، وإنجاز ،القرارات
 المساوئ بكشف الشأن لذوي وتسمح وتداولها، المعلومات على الحصول العام وللرأي المصلحة لهم لمن تتيح بحيث

                                                           

  .2008ل
'ة 14الإقل�,،رق, ش�رW  م?لN قان�ن  مR ع<� ال
ادسة ال	ادة-48
 -قان�ن  رق, 17ل
'ة2013 قان�ن  ال0ع1یل الVامN لقان�ن  م?لN ش�رW  ال1ولة الع�اقي .49

 - قان�ن  ال
ل*ة القfائ�ة لإقل�, ك�ردس0ان رق,(23)ل
'ة50.2007
 - ال	ادة ال)ان�ة مR نفN القان�ن .51

 )قان�ن  اص�ل ال	�اك	ات ال?&ائ�ة الع�اقي رق,2352-ل
'ة(1971).
ت'اول الV(�اء وال(اح)�R في هlا ال	?ال تع�Yفات �)��ة ح�ل هlا ال	فه�م، أما ال0ع��Y ال�س	ي الl. جاء Uه م'-	ة الإم,  -53

,L�ع�ارة ع� تقاس� ال�عل�مات وال���ف على أنها  )pogarفي ال1ول الع��Hة_ ال	0�1ة في ب�نام?ها الإن	ائي(ب�نامج إدارة ال
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 الأحزاب تتخذها التي المواقف إطار في أو تمثيلية،ال المؤسسات داخل المساءلة طريق عن ذلك، إلى والتنبيه والسلبيات
  المختلفة. الاتصال ووسائل الصحافة وتتداوله تنشره وما المدني، المجتمع وهيئات السياسية،
 الشفافية العام، الرأي طرف من وتداولها للمعلومات، الحر والتدفق مكشوفة، بطريقة العام الشأن إدارة تعني والشفافية

 بناء بدائل، من تطرحه وما تصوراتها، إعداد من المعارضة لتمكين كذلك وإنما والمساءلة، للمراقبة فقط ضرورية ليست
 ترديد في منحصرا نشاطها يبقى ولا وموضوعية، جادة بكيفية بدورها القيام على يساعدها مما صحيحة، معطيات على

  .54العموميات في والخوض الشعارات،
ي كانت مدار من المواضيع الت 1992الشفافية في إقليم كوردستان منذ تشكيل الحكومة في عام  موضوع وفي الحقيقة فإن

دىء المهمة جدل كبير في الأوساط السياسية والقانونية في المجال الداخلي والدولي، على إعتبار أنه يعد من المبا
ً بمقدار شفافية هذهللحكومة الرشيدة ، من ذلك فإن الحديث عن شرعية الحكومة في الإقليم مر  الحكومة في تبط أساسا

لة موازنة الدوبالمجالات المختلفة، مثل المجال الإقتصادي أو الإداري أو السياسي وفي العلاقات الدولية ، ومايتعلق 
  (الإيرادات والنفقات والموازنة بينهما ).

عية حكومة مبدأ الشفافية وتتأثر بها شرونحن في هذه الجزئية من الدراسة نستعرض وندرس النقاط التي هي متعلقة ب
  إقليم كوردستان:

 تتعلق التي الجوهرية النقاط إحدى الإقليم: النفقات) صرف وأوجه إيرادات موازنة(تحصيل في الشفافية -1
 النفقات وكذلك شفافة الدولة عليها تتحصل التي الإيرادات مصادر تكون أن هي الحكم بشرعية مباشرة بصورة

 أي على يعرف أن العادي المواطن يستطيع بصورة اليد متناول وفي واضحة تكون أن لحكومةا تصرفها التي
 .55شيء أي وعلى العامة النفقات تصرف شيء

 مةمعلو ليست أموال على ورائها من كوردستان اقليم حكومة تتحصل التي إيرادات مصادر بأن أحد على ولايخفى
 ةالرسمي المؤسسات تشمل بل العادي المواطن على لايقتصر تلك الأوجه في الوضوح عدم يكفي،وان بما وشفافة

 نم هذا قليمالإ لحكومة المالي الوضع حول وأكيدة دقيقة معلومات الى يفتقد كوردستان برلمان كذلك.فمثلاً  السياسية
ً  تتوقف الدولة في النفقات صرف فإن آخر جانب ومن جانب،  تشريعية سمىت عملية اطار في البرلمان إجازة على أساسا

 بصدد اللازمة والمناقشات التدقيقات اجراء بعد العامة الموازنة قانون على المصادقة وهي الشكل حيث من
ً  دورية بكونها توصف مفرداته،وهذه  قانون ناكه تكون أن دون عدة سنوات تمر الإقليم في انه بيد سنوية تكون وغالبا

 عيةبشر واطنينالم ثقة اضعاف أهمه والضرر الأثر بالغ وشفافيته المالي القانوني بالتنظيم يلحق الذي الأمر للموازنة
  وأعمالها. الحكومة ومشروعية

 الحكومية العقود من بمجموعة كوردستان اقليم حكومة قامت :الدولية والعلاقات الحكومية العقود في الشفافية -2
 ولكن فسه،ن الإطار في تعمل التي عالميةال الشركات كبرى مع النفطي الإستثمار مجال في خاصةً  الإستراتيجية

 عن و هاوعدد مضامينها عن الكافية المعلومات لاتملك كوردستان برلمان حتى شفافة غير العقود هذه تفاصيل
 وأفكار ىءمباد مع لاتتوائم المجالات تلك في الشفافية عدم ان حين في هذا الحكومة. مع المتعاقدة الأطراف

 معلوماتال الى للوصول الأفراد أمام الطريق وقطع الشفافية انعدام شرعيتها،لأن وتؤكد الحكومة بها تؤمن
  بالحكومة. المواطنين ثقة فأكثر أكثر تضعف المسائل تلك إزاء الضرورية

 وظفينالم أعداد في شفافية هناك ليس الحقيقة في: المالية ومستحقاتهم الموظفين أعداد في الشفافية- 3
ً نسبت ظفينالمو اعداد في الاتزان الى تفقد ذلك جراء الإقليم فحكومة رواتبهم، أو رهملأجو المالي والمبلغ  الى ا

 الخدمة نقانو سياق في لها الموضوعة القانونية الأطر وفق على تكن لم التوظيف عملية ان كما السكان. عدد
ً  واضحة روغي مخفية وآليات اسباب الإعتبار في دخلت الخاصة.بل الخدمة وقوانين المدنية  ىلد مسبقا

  . المواطنين
 لأعدادا الى للوصول الكتروني وتسجيل مسح اجراء على اجبرتها الحكومة، هددت التي الأزمة جراء أنه كما 

ً  أو أجوراً  يستلمون من وغيرهم للموظفين الحقيقية  ب معروفةال العملية تلك الحكومة من مخصصات أو رواتبا
 مما لأمورا زمام الاقليم حكومة تولي منذ الزمن من ونيف عقدين يقارب بعد جاء الإجراء البايومتري"،وهذا "

 ةالحكومي المؤسسات ضرورة الى النظر دون أعدادهم وإكثار الموظفين تعيين في بالتعمد صراحةً  ينبأ
  فيها. المشاركة أو السياسية الأحزاب من السلطة تقلد غنيمة اصبح التوظيف بل حتى، للتوظيف

                                                           

  .2013، م'<�رات ال&مR، ال	غ�ب، 2ع(1القادر العل	ي، في ال)قافة ال
�اس�ة ال?1ی1ة، aد. -54

  وق1 م�ت ما9قارب ثلاثة س'�ات ل, تع1 ول, ت:ادق ال	�ازنة العامة للإقل�, . -55
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 تحكم لتيا المبادىء تكون أن يجب الشعب أغلبية قبل من مساندة شرعية حكومة بناء أريد ما وإذا ذلك كل من
 المالية المجالات في بالشفافية الإيمان بضرورة يتعلق ما وخاصةً  إهتمامها وموضع سندها الراشدة الحكومة

 ققبالتح يلةوالكف الضامنة انتهامك للبرلمان اعطي ما إذا بثماره الإهتمام ذلك وتأتي والسياسية، والإدارية
  . الدولة داخل والمالية التشريعية الأطر وإقرار

 للمواطنين، وكشفها المعلومات وإتاحة الشفافية مبدأ تقوية لأجل الإقليم في النافذة القوانين يفعل أن يمكن كما 
لسنة  11علومات رقم قانون حق الحصول على المب المسمى كوردستان برلمان عن الصادر القانون وبالأخص

ً من بين أهدافه دعم مبادىء الشفافية والمشاركة الفعالة لترسيخ العملية الديمقراطية  2013 والتي بينُ جليا
،ولكن مع مراعاة عدم افشاء المعلومات التي هي تهم الجانب الإستراتيجي والأمني للإقليم أو التي تكون من 56

  .57خصوصيات الشخصية للأفراد 

  
  آليات المحاسبة والمساءلة: الثالثالفرع 

  
تعد سيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي والحكم الرشيد، وينبغي ان توجد في الدولة آليات 
ومؤسسات تعمل من أجل تأمين الاحترام الكامل للقانون وتحسين سلامة الاجراءات ورفع المظالم، والعمل على محاسبة 

 .)58(على الافعال التي جرمها القانونومساءلة الكل 
 تنفيذ  وفي القانون سيادة احترام في الكاملة المسؤولية تتحمل التي هي الرشيد الحكم النظام فيإن الحكومة 

 أو القسري الاختفاء من حالات تحدث أن يمكن فلا للدولة، التنفيذي للجهاز العام السير عن مسؤولة وهي برنامجها،
 استعمال أو قمع أو منع ةمسؤولي من التهرب يمكنها ولا بذلك، علم لها يكون أن دون الإنسان، لحقوق جسيمة انتهاكات

 الرأي وأمام الناخبين، أمام الادعاء يمكنها ولا المواطنين، بعض ينظمها التي الاحتجاج مسيرات مواجهة في العنف
 أو مراقبتها، عن خارجة كانت جيوبا هناك أن أو الانتهاكات، بعض عن مسؤولة تكن لم أنها ولايتها، انتهاء بعد العام،

 نزاهتها ضرورة إلى بالإضافة ، رشيد حكم منظومة أي في الانتخابات آلية لأن تدبيرها، بطرق معل على تكن لم أنها
 كل وفي العام، الشأن مجالات سائر في والتدبير التشريع مسؤولية لتحمل الأغلبية أحزاب أو لحزب توكيل بمثابة تكون

  .)59(والجماعات الأفراد وحقوق وحريات مصالح مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة يمس ما
 والمقاضاة للمساءلة فعالة آلية دون الإعتبار بنظر تأخذ أن لايمكن الديمقراطية عصر في الشرعية ان كما

  .60 والإستجواب
ناك علاقة هفيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة في إقليم كوردستان كمبدأ من مبادىء الحكومة الراشدة، نرى بأنه 

ليم انون في الإقسيادة القانون ، مثلما درسناه في مضىت من الدراسة فإن موضوع سيادة القوطيدة بين هذا المبدأ ومبدأ 
اً ن الخلل دومهو محل نقدوبالمثل .فالمساءلة والمحاسبة واحدة من تلك الأسباب التي أثرت على شرعية الحكومة، كما ا

كبها.بيد ات التي يرتاصةً عدم مساآلته ازاء المخالففيما يتعلق بعدم مراعاة سيادة القانون هو عدم انطباقه على الحكام وخ
ي اكثرية إن هناك حقيقة بأن عدم الإمتثال لأحكام القانون أو عدم مراعاة سيادة القانون مسألة طبيعية وتحدث ف

  الدول،ولكن تلك التي تكون غير طبيعية الشخص الذي يرتكب المخالفة لاتشمله المسائلة والمحاسبة .
يم كوردستان منذ بداية حكمها لم تقم بمحاسبة حقيقية مع رؤسائها أو حكوماتها أو وزرائها أو اصحاب كما إن في إقل

الدرجات العليا فيها، أي منطق يتحدث عن شرعية حكومة لم تحاسب وزيراً أو مسؤلاً رفيع المستوى إزاء أعماله التي 
ة و معدومة ونسبتها المئوية مساوية للصفر، فهذه مردودة قام بها.وهذه لها دلالتين ، الأولى تعد حجم المخالفات منخفض

بحجة ان الدول المتقدمة الديمقراطية يتم محاسبة ومسائلة أصحاب المناصب العليا  في الأنظمة والمجتمعات الديمقراطية 

                                                           

  . 2013ل
'ة  11ال	ادة ال)ان�ة ، الفق�ة أولاً مR قان�ن ح= ال�:�ل على ال	عل�مات رق,  -56
  آت ال�اردة على قان�ن ح= ال�:�ل على ال	عل�مات سالف ال��l ، ال	ادة ال�اUعة ع<�ة م'ه .ی'-� الإس0)'اء -57

)58(h1 ن')ع( الUا
 الإن
ان حق�ق  وم(اش�ة القان�ن  س�ادة على ال91	ق�ا�Sة تق�م) انه على ال91	ق�ا�Sة U<أن العال	ي الاعلان م(R ال
 ).أمامه م0
اوون  وال?	�ع القان�ن  ف�ق  أح1 لا ح�v د9	ق�اSى بل1 فى

)59(h1 ن')ع( الUع<� ال�ا (Rي الاعلان م	أن العال>U ة�Sق�ا	ل�ة: " ان على ال91��
 مR  رئ�N ع':�ا تع1 وال0ى العامة فال	
� ال91	ق�ا�Sة ع'اص��
� غ�� أم م'V0(ا كان س�اء عاما م':(ا 9<غل مR كل على ت'V0'ا م	ك  W�
 الاجه&ة كل على ت

 Uأن<*ة ت0عل= ال0ى ال	عل�مات على ال�:�ل فى العام ال�= على ال	
��ل�ة هlه وت'*�W  إس0)'اء دون  العامة ال
ل*ة ذات
  ).ال	�ای1ة والقfائ�ة الادارYة الآل�ات خلال مR ومعال?0ها ال��Lمة الى الال0	اسات تق91, فى وال�= ال��Lمة

في ال��Hع الع�Hي ث�رات الVلاص مR الإس0(1اد، ش�ق ح
Y�� R, وآخ�ون ، ال��Hع الع�Hي وع	ل�ة الإن0قال الى ال91	ق�ا�Sة  -60
  . 9، ص 2013ال0kاب لل'<�، ب��وت ، 
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تها تكون صفر مع وجود تلك الحالات، إلا إنه وبسبب كونها تعد دولة ملتزمة بالقانون تنعدم معها تلك الحالات ونسب
بالمائة. والدلالة الثانية تقضي بأن المسائلة والمحاسبة في الإقليم تنعدم على الرغم من وجود افعال وتصرفات تستحق 
ذلك ، من أمثلتها(تبذير المال العام ، التعينات خارجة عن القانون، الإعتداء حقوق وحريات الأفراد ، المعاملة السيئة مع 

فعال التي تستحق عنها ان تحاسب عليها القائمون بها ونيلهم الجزاء المناسب ..فهذه جلها جديرة المتظاهرين..) تلك الأ
  بأن يتم به محاسبة ومسائلة للمسؤلين. هذا ما لانراه في الإقليم .

 

  الخاتمة
  

ع اقليم بواقمماتناولناه فيما سبق من الدراسة فقد توصلنا الى مجموعة من الإستنتاجات وخاصةً تلك التي تتعلق 
  كوردستان_العراق ، الأمر الذي حرى بنا ان نقدم مجموعة من التوصيات بصددها :

  
  أولاً : الإستنتاجات :

لسمات التي إن المشاركة السياسية للأفراد ورضاهم عن من يتولى زمام الحكم للمجتمع تأتي كسمة أساسية من ا -1
 توجب أن يصلد السلطة و ممارستها،ففي المجال الأول يستؤكد على الرضا والقييم الإجتماعية وإتباع آلية تقل

ً وداخلي ً وأن يلتزالحاكم الى زمام الحكم عن طريق إنتخابات نزيهة وشفافة وحسب المعايير المعتمدة دوليا م ا
ب إيجاد عواق بالمدة التي حددتها الدستور والقانون للتنازل عن السلطة و سماحه بالتداول السلمي للسلطة دون

 ضلات التي تحول دون تحقيق هذا الغرض.ولكي يتجسد الشرعية المتلاصقة بالحكم الرشيد.ومع
رئاسة مديد مدة التعريف التمديدعبارة عن زيادة أو إطالة في مدة ولاية الهيئات التشريعية المنتخبة بقانون أو ت -2

 مثيل النوابهو تمديد فترة ت في الدول التي يتم انتخاب الرئيس مباشرةً من قبل المواطنين .بمعنى آخر يعني
يسية حسبما المنتخبين أو الرئيس المنتخب خارج إنتهاء مدتهم القانونية لفترة أخرى مضافة إلى فترتها الرئ

 يقتضيه الواقع ويلحقه بطبيعة الحال تأجيل الإنتخابات في وقتها.
سد بعضه في م الرشيد يمكن أن تتجإن عملية المشاركة السياسية للمواطنين كمبدأ من المبادئ الأساسية للحك  -3

 الوصول الى مايتعلق بآلية إسناد السلطة الى الحكام، فإذا كانت الآلية تعتمد رأي المحكومين فإن ذلك تعني
فق الآلية غاية مثلى من غايات المشاركة السياسية من جهة، وتحقيق الشرعية السياسية للحكومة التي تنشأ و

 هة ثانية.الإنتخابية الديمقراطية من ج
واطنين في والمتعقب يرى بأن تمديد ولاية رئيس الإقليم لاتتوافق وما يقتضيه مبدأ المشاركة السياسية للم -4

ً مهنيتتبسيط رقابتهم على رئيس الإقليم بتقييم أدائه من خلال انتخابات رئاسية دورية مستقرة ومنظمة  اً نظيما
ي من يتولى فب بإعتبارها التوجه الحقيقي لإرادة الناخبين تسهل عملية الإقتراع وتضمن تطبيق نتائج الإنتخا

ع مبادىء الحكم عنهم لفترة محدودة ومعلومة ومستقرة. وبطبيعة الحال فإن تمديد ولاية رئيس الإقليم يزعز
  الديمقراطية الإنتخابية المستقرة .

ي اسي لتولي السلطة فهناك محاولات وتطبيقات سياسية وقانونية أدت الى إضعاف دور الشعب كمصدر أس -5
ر الشعب ة وتغييب دوالإقليم نتيجةً لتأجيل الدورات الإنتخابية المتكررة وتمديد عمر المنتخبين النيابية والرئاسي

 في تلك التمديدات غياباً كبيراً .
 حكومةال تحكم التي المبادىء تكون أن يجب الشعب أغلبية قبل من مساندة شرعية حكومة بناء أريد ما إذا -6

 والإدارية المالية المجالات في بالشفافية الإيمان بضرورة يتعلق ما وخاصةً  إهتمامها وموضع سندها لراشدةا
 لأطرا وإقرار قبالتحق والكفيلة الضامنة مكانتها للبرلمان اعطي ما إذا بثماره الإهتمام ذلك وتأتي والسياسية،
    . الدولة داخل والمالية التشريعية

قة نه هناك علافيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة في إقليم كوردستان كمبدأ من مبادىء الحكومة الراشدة، نرى بأ -7
قدو كذلك نوطيدة بين هذا المبدأ ومبدأ سيادة القانون ، حيث إن موضوع سيادة القانون في الإقليم هو محل 

لقصور بعدم عية الحكومة في الإقليم. كما ان االمساءلة والمحاسبة واحدة من تلك الأسباب التي أثرت على شر
ن تكبها.بيد إمراعاة سيادة القانون هو عدم انطباقه على الحكام وخاصةً عدم مساآلته ازاء المخالفات التي ير

 ث في اكثريةهناك حقيقة بأن عدم الإمتثال لأحكام القانون أو عدم مراعاة سيادة القانون مسألة طبيعية وتحد
  .  لك التي تكون غير طبيعية الشخص الذي يرتكب المخالفة لاتشمله المسائلة والمحاسبةالدول،ولكن ت

  ثانياً : التوصيات
  
ندعو السلطة السياسية والأحزاب المتنفذة في الإقليم الى القيام بوضع دستور مكتوب لتنظيم السلطة السياسية  -1

تكون جامدة، مما تتيح للشعب ليس فقط المشاركة كوردستان وتقييد السلطات بقواعده التي نتطلع أن  -في اقليم
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في وضعه وإنما المشاركة في تعديلاته الجوهرية عن طريق الإستفتاء الشعبي عليه.ويضمن ذلك الدستور 
 احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

جل دها وذلك لأعدم تمديندعو احترام المدد القانونية لعمر دورات المجالس النيابية و ودورات رئاسة الإقليم و  -2
التجديد أو أن يباشر الشعب رقابته الدورية على ممثله عن طريق تقييم أدائهم واتخاذ القرار بحقهم سواءً ب

 إنتخاب شخص أو أشخاص جدد في أماكنهم.
ة والتي كما ندعو حكومة اقليم كوردستان بمعناها الواسع أن تتحلى في تصرفاتها بمبادىء الحكومة الرشيد -3

  يعة الحال سوف تجلب لها الشرعية والمشروعية من حيث تقليدها للسلطة و ممارستها لها .  بطب
  

  قائمة المراجع

  أولاَ : المعجم :

 .التاء حرف عربي،باب-عربي الجامع، المعاني معجم -
  :الكتب : ثانياً 
 جامعة قالحقو الطبع،كلية وسنة مكان ذكر دون الدستوري، والقانون السياسي النظم شيحا، عبدالعزيز إبراهيم -1

 .الأسكندرية
 . 2006أحمد الأصغر اللحام، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، -2
 2013امين محمد دبور، النظم السياسية المقارنة، دون مكان وسنة الطبع، -3
 . 1961، ، دار النهضة العربية  1، ط1ثروت بدوي ، النظم السياسية ، ك -4
 إلى الإشارة دون-2015الإحصاء،سنة العراقية،قسم التخطيط وزارة ،2005النازحين وحقوق الرشيد الحكم -5

 .الطبع مكان
وري ، حميد حنون خالد ، القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، بدون طبعة ، مكتبة السنه -6

 . 2015بيروت ،
 2003ية،ي الأنظمة السياسية العربية،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربخميس حزام والي، إشكالية الشرعية ف -7

. 
 1996ة،العربي الوحدة دراسات مركز بيروت، العربي، الوطن في الديمقراطية أزمة وآخرون، إبراهيم سعدالدين -8

. 
 . 2007،الطبعة الثامنة، جزائر،2سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية،ج -9

 .1978 العراق، والفنون، الثقافة وزارة منشورات القانون، سيادة مبدأ توفيق، خيري سمير -10
 - ارنةمق تحليلية الديمقراطي،دراسة النظام في النيابية المجالس تمديد شرعية عبدالرحمن،مدى صباح شالاو -11

  .2013السليمانية الإستراتيجية، للدراسات كوردستان مركز
  .1973 الحديثة، القاهرة مكتبة للقانون، الدولة خضوع وضوابط  المشروعية مبدأ الجرف، طعيمة -12
 مكانو سنة إلى الإشارة الديمقراطي،دون معلومات عصر  في والتحول العام الرأي القصبي، رشاد عبدالغفار -13

 . الطبع
 .2013، منشورات الزمن، المغرب، 2عبدالقادر العلمي، في الثقافة السياسية الجديدة، ط -14
 .2010 الاسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار الانسان، حقوق وفلسفة وحرية السلطة حسين، محمد فايز -15
 . 1993محمود محمد حافظ ، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -16
عد ، سموريس دوفرجيه ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى ، ترجمة د.جورج  -17

 . 2014العربية للأبحاث والنشر و مجد المؤسسة الجامعية ، بيروت ، ، الشبكة  2ط 
 .192-190، ص  2012، داري (الذاكرة ، ورد) للنشر والتوزيع ، عمان ، 1منذر الشاوي ، فلسفة الدولة ، ط -18

 ً   : الرسائل والأطاريح : ثالثا
 الى مقدمة اهدكتور أطروحة الداخلية، التشريعات في الدولة لرئيس الجزائية المسؤلية محمود، نورالدين اردلان -1

  . 2013 ، اربيل ، الدين صلاح جامعة والسياسة القانون كلية مجلس
 القانون كلية مجلس الى مقدمة ، دكتورا أطروحة العراق، كوردستان اقليم في الصالح الحكم شريف، فرج أمين -2

 . 2013 ، السليمانية بجامعة
 اجستيرم مذكرة الجزائر، في الحكومية القطاعات في الإداري الفساد من والحد الشفافية دور لعمودي، أيوب -3

 . 2013مرباح، قاصدي جامعة السياسية العلوم لكلية المقدمة
 ً   :والدوريات المجلات في المنشورة الأبحاث:  رابعا

أحمد ناصوري،النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية،مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية  -1
 .2008،العدد الثامن،24والقانونية،المجلد
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 العلوم مجلة في منشور العربية،بحث الدول في العسكرية الحكومات عبدالرضا،ظاهرة طارش أسعد -2
  . بغداد السياسية،جامعة

 ً   :الدساتير والقوانين :  خامسا
  . 2005دستور جمهورية العراق لسنة  -1
  . 2013لسنة  11قانون حق الحصول على المعلومات رقم   -2
  الديمقراطية بشأن العالمي الاعلان من) السابع( البند نص  -3
 .2008لسنة 14الإقليم،رقم شورى مجلس قانون -4
 2005لسنة  1كوردستان،رقم إقليم رئاسة قانون -5
 2013 لسنة17 رقم العراقي الدولة شورى مجلس لقانون الخامس التعديل قانون -6
 .2007لسنة)23(رقم العراق -كوردستان لإقليم القضائية السلطة قانون -7
 . 2013لسنة  19قانون تمديد ولاية رئيس الإقليم رقم  -8
 . 2015لسنة  2قانون صندوق كوردستان للعائدات النفطية رقم  -9

 .2011لسنة  3قانون الهيئة العامة للنزاهة في اقليم كوردستان رقم  -10
 . 1971 لسنة 23 رقم العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون -11
  1789 عام الفرنسي والمواطن الإنسان حقوق إعلان -12

 

 
 

  

  

 

  


